ماسر 
عَن أصّولت الدلاثشل 
وَفْصّوات العِتكل 


تأليف دين الإسلدم 
الامام غز التي التازي 
محد بو عثمرب” سين 
ايت م 


35 - 2 


لايل 


بتيروت 


مي لقو كَمْفوطة لايل 
الطيعة الأولتف 


الحم لله ,رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمك 
بخير إلى يوم الدين. 


أمّا بعد 


فهذا كتاب « الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل » وهو كتاب 
في علم أصول الفقه» لم يُطبع من قبل. وصورة مخطوطته في معهد 
المخطوطات العربية بالقاهرة) من كا 
السبوطي بانه مجدد المائة السادسة» لقوله عليه السلام: « إن الله ييعث 
لهذه الامة على رأاس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها ) وهو 
الإمام فخر الدين الرازي. محمد بن عمر بن الحسين. المتوفى ب ( هراة ) 
سنة ستمائة وست من الهجرة. وهو الذي من مؤلفاته المطبوعة: 

.» مفاتيح الغيب‎ ١ ل التفسير الكبير المسمى ب‎ ١ 

؟ ل المطالب العالية من العلم الإلهي. 4 أجزاء. 

“ا ل شرح عيون الحكمة ” أجزاء. 

المحصول في علم أصول الفقه جزءان. 


0 


ه ‏ الأربعين في أصول الدين. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية 
الحراني يدرسه لطلاب العلم. 

5 ل مناقب الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه . 

٠‏ تأسيس التقديس. وقد ألف شيخ الإسلام ابن. تيمية الحراني 
كتابا في نقده. 

8د الشميية اف أصول الذي 

قنك اعشاذات ور المكزلتي ‏ والسثير كيرد 

٠‏ ل معالم أصول الدين. 

١‏ الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل. وفي اخخر 
مخطوطته: أن ناسخا انتسخها وغير ألفاظ المصنف» وزاد فيها أشياء 
من عندهء إظهاراً للفضل. 

١‏ - النبوات وما يتعلق بها وهو الجزء الثامن من المطالب» 

٠١‏ الأرواح العالية والسافلة. وهو الجزء السابع. 

١‏ القضاء والقدر وهو الجزء التاسع. 

١٠‏ - نهاية الإيجاز ‏ في دراسة الإعجاز. 

ول ب كييزة غير مما كزناء يعظيها نا يرال مخطوطا سبو كان 
رحمه الله أشعرق العقيدة» شافعي المذهب. تعمد الله بر حمته وأسكنه 


تمهيد 
مصادر التشريع الإسلامي 


يقول كثيرون من فقهاء أهل الإسلام"": إن مصادر التشريع في ما 
لدنص ار الفوات اه 1 د القواس حك ريج والاستحميان مد 
7ت والانتصلاخ حب أي“ المصالح المرميلة رحد 4ه عد والعرهت 
ه ‏ والاستصحاب ل "5 د والإجماع ل ,7 ل وفتوى الصحابي 
م ل وسد الذرائع ل 9 وشرع من قبلنا إذا لم يرد في 
فرع الإسلام نا يضدكه ج32 هد والسنة المكأة: حكما ‏ لينن اله 
ذكر فى" القران “الحريم: 
١‏ - فالقياس وهو من عمل المجتهدين الراسخين في العلم: 
هو بيان حكم أمرء غير منصوص على حكمه في القرآنء بإلحاقه 
بامر معلوم»ء حكمه بالنص عليه في القرآن» للاشتراك بينهما في علة 
الحكم. والدليل على حجيته من القرآن الكريم: قوله تعالى: < يا أيها 
الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؛ فإن تنازعتم 
في شيء؛ فردوه إلى الله والرسول. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 


٠١ 


الآخر #” وليس الرد إلى الله وإلى الرسولء إلا بتعرف الامارات الدالة 


 ةرهز راجع في هذا المبحث: كتاب أصول الفقه للأستاذ الإمام الشيخ محمد أبو‎ )١( 
١ ربحمةة الله عليه د‎ 


(؟) سورة النساء الآية وه 


منهما على ما يرميان إليه. وذلك بتعليل امتاميا والبناء عليهما. وذلك 
هو القياس. ومثاله: أن البالغة الرشيدة ثبتت لها الولاية الكاملة على 
وا ردي احم عا مروفير روكلى الاك رخنت لقيال آنا ليزن 
لأحد عليها من سبيل في إجيارها على زواج لا تريده. 


؟" ‏ والاستحسات: 

هو قياس ممتاز. لم ينظر فيه المفتي إلى العلة الظاهرة» كما في 
القبازو حل لظراقيه إلى علة اية اإجقيقة. .وهذا نوع من أنواع الاستحسان. 
والتووع الثاني : هو أن يكون النص القرانى معنا لمشي ونال علن 
رين فيا حك 'المفتى بالرأي الذي يوافق مصلحة المكلفين. أي آله 
استحسن اين الاين للسهولة على الناس. وقد عد بعض الفقهاء من 
أنواعه نوع الاستثناء من العام بالنص. وذلك يآن يقول النص: إن الميتة 
محرمة. ثم يقول النص: إن للمضطر أن يأكل الميتة. فالنص الثاني 
صار استثتاء من النص الأول الذي هو نص عام. وليس هذا من الاستحسان 
فى شىء. وذلك لأن الحكم الكلي والحكم المستثنى منه هما حكم واحد. 
مؤاده: أن الميتة لا تؤكل في حال الاختيار» وتؤكل في حالة الضرورة. 
وقد عرفه أبو الحسن الكرخي ‏ وهو فقيه من فقهاء الحنفية ‏ 
بقوله: وهو أن يعدل المجتهد عن أن يحكم في المسألة بمثل ما 
حكم به في نظائرهاء لوجه أقوى يقتضي العدول عن الوك ) وعرفه 
ابن العربي ‏ وهو فقيه من فقهاء المالكية ‏ بقوله: « الاستحسان 
إيثار ترك الدليل والترخيص بمخالفته. لمعارضة دليل اخر في يعض 
مقتضياته ) ومثاله: أن غنم الرعاة لما أتلفت الزرع ليلآء حكم داود 
عليه السلام بأرض الزارع لقناكت. العكي وبالفتم لصحيه الارض ات 
كما في تفسير سورة الأبياء ووجه حكمه: هو المنفعة الحاصلة 
بالتساوي لمعيشة كل من الأرض والغنم. وهذه العلة واضحة وظاهرة. 


3 


وعليها قاس داود عليه السلام المنفعة في كل. وأما سليمان عليه السلام 
فإنه لم ينظر إلى المنفعة وحدها. بل: 


أن انظن إلتها اننا ,جنا وأطياف إليها علة أجرىئ: عفية وهي: 
الراعي قد لا يحسن الزراعة» والزارع قد لا يحسن الرعي. فلو جعلنا 
الراعيٍ زارعاً إلى الأبذء وجعلنا الزارع راعياً إلى الأبد لضاعت المنفعة 

فق :رضن والرعي عليهما كليهما. ولذلك كان حكمه هو أن لا يكون 
نقل الملك على التأبيد» بل إلى مدة يعود الزرع فيها كما كان. وهذا 
هو الاستحسان. 

ومثاله من اختلاف دلالة النص: أن لفظ ( قروء) في 0 تعالى: 
«( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 24" ما لع اللصمن 
ب والطهر. فإذا اعتدت المطلقة بالحيض» فإنها ذ 00 الشهر 
وفي آخره ترى حيضتين» وفي أول الثاني ترى الثالئة. 0 ذا ادف 
بالأطهارء فإن الأطهار مدتها ثلاثة أشهر. فلو أفتى الفقيه بالشهرين» 


كت 0 في مصلحة المكلفين. وفوا في هذه الحالة هي من 


ل والمصالح المرسلة أو الاستصلاح: 

هي المصالح الملائمة لمقاصد الشريعة الإسلامية ولا يشهد لها أصل 
خاص بالاعتبار أو الإلغاء. وإن كان لا يشهد لها أصل خاصء دخلت 
في عموم القياس. وقد مثل لها الفقهاء بأن الجماعة إذا اشتركوا فى 
قتل واحدء فإنهم به يقتلون. ووجه المصلحة هو: أن القتيل معصوم 
الدم. وقد قتل عمداً. 'فإهدار دمهء داع إلى منع القصاص؛ لأنه يكفى 


أن يذهب الدم هدراً باشتراك اثنين في قتله. إذا قلنا: إن الجماعة لا 
تقتل بالواحد. فكل من يريد أن ينجو من القصاصء يشرك غيره مع 


١؟/. سورة البقرة الآية‎ )١( 


فينجوان 7 ويذهب دم القتيل فذرا: فكانت المصلحة داعية إلى 
قتل الجماعة بالواحد". 


؛ ب والعرف: 

ما اعتاده الناس من معاملات واستقامت عليه أمورهم ولا يخالف 
ما اعتادوه واستقاموا عليه أصلاً من أصول الشرع. ومثاله: إن عادة 
المزارعين في بعض قرى ( مصر » هي أن الزوجة تساعد زوجها في 
أعمال الزراعة» فتذهب إلى الحقل لمعاونة الروج في معيشته وهي محجبة 
بلباس ساتر. فلو أن مزارعاً فقيراً تروج امرأة من اللاتي يسرحن في 
الحقول. وأبت بعد دخوله بها عن أن تسرح في الحقل»«لعده منها 
نشوزء ولعده الناس منها مبرراً لمضايقة الزوج حتى تتخلص منه. ولو 
أنهما جلسا في مجمع للحكم العرفي» لحكم على المرأة بالخروج 
على طاعة الزوج؛ لجريان العرف بذلك. والعرف هنا لا يخالف الشرع. 
وذلك لأن الأصل في الشرع هو أن ينفق الرجل على زوجته ويصونها 
عن أعين الناس. ولكن لضرورة الحاجة رأت المرأة أن تتنازل عن حقها 
قبل الزواج لتعيش - والتنازل عن الحق للضرورة جائز» والصلح على 
بعضه للضرورة جائز فلما تنازلت ورضيت للضرورة أن تحيا معه 
يدا بيده صارت مخالفتها لما تعارف عليه الناس» سبياً من أسباب 
نشوزها. ومثل هذا يقال في الخياطة والموظفة والمدرسة. 

0 أيضاً: تقييد إجارة أرض الوقف وأموال اليتامى بن تكون 
لمدة لا تريد على ينه بالنسة للدود و الحواتية» :وأن" تكوة” لبلاث 
سنين سي للأراضي الزراعية والحدائق والبساتين. 


(1) الاعتصام للشاطبي ج ؟ ص بم؟ ‏ *.” ل أصول الفقه لأبي زهرة ص .58١‏ 


/ 


ه ب والاستصحاب: 

هو بقاء الأمر ما لم يوجد ما يغيره. فالأصل في الأشياء الإباحة 
وإذا ورد نص على الحظر؛ تغيرت الاباحة إلى الحرمة. أما إذا رأينا 
شيئاً من الأشياء وليس من نص على تحريمه ولا تحليله. فإنه يكون 
حلالاً على معنى أن الأصل في الأشياء الإباحة. ومثاله: ماء الآبار 
والحياض. فإنها طاهرة لأن الأصل في الأشياء الطهارة. وإذا وقعت 
فيه نجاسة ‏ على رأي من يقول بأن أشياء تنجس ‏ فإنه لا يكون 
ظاهرا,.“وإذا إرآينا: :الما متغيراً ولا نعلم أن سبب التغير هو من شيء 
نجس. فإنه يكون طاهراً على أن الأصل في الماء الطهارة. 


كت الإجماع: 


هو اتفاق المجتهدين من الأمة الاسلامية في عصر من العصور بعد 

5ن لق جك عر حك ترك لني أل من 1د ون افيه وقد 
تناقش العلماء في إمكان الإجماع وفي وقوعه وفي حجته. فمن العلماء 
من قال: إن الإجماع بمعنى اتفاق المجتهدين في كل عصر من العصور 
على حكم غير ممكن؛ لأن المجتهدين متفرقون في الأمصارء والتقاؤهم 
في مكان واحد لا يكون. وإتفاقهم مع بعد الديار وتنائي الأمصار غير 
ممكن. إلا إذا كان الإجماع يعتمد على نص قطعيء كإجماعهم على 
الصلوات وعلى استقبال القبلة ومكان الكعبة وفرضية الصيام والزكاة 
والحج وغير ذلك من الأمور الثابتة بنص قطعي قواه التواتر عن رسول 
الله عَْلَهِ. وإن الحجة في هذه الحال هي للنص القطعي وللأخبار المتواترة. 
لآ للإجماع. 


/ط! ل وفتوى الصحابي: 

لا تكون ملزمة كالإجماع, لأنها تدخل في أخبار الآحاد. وأخبار 
الأحاد لا يجب على مسلم أن يحتج بها في العقائد والفقه. لأنها 
مبنية على الظن؛ ولأن الرواة منهم من كذب على الصحابة وكوله ما 
لم يقلهى ولأن من أتباع المذاهب من نسب إلى الصحابي قولاً ليسند 
به رأيه وليقوي به مذهيه. في كتاب الأم للإمام الشافعي رضي الله 
عنه: « قال أبو حنيفة: كل شيء يصاب به العبد من يد أو رجل... 
فهو من قيمته على مقدار ذلك. وقال أهل المديئة: في موضحة العبد 
نصف عشر ثمنه... فوافقوا أبا حنيفة في هذه الخصال الأربع. وقالوا 
في ما سوى ذلك: ما نقص من ثمنه. قال محمد بن الحسن: كيف 
جاز لأهل المدينة في ما قالوا من هذا بأثر» فنتقاد له ؟ وليس عندهم 
في هذا و يفرقون به بين هذه الأشياء. فلو كان عندهم جاءوا به 
فيما سمعنا عن اثارهم. فإذا لم يكن هذاء فينبغي الإنصاف )". 


في مسمى الشرع: هو ما يكون طريقا لمحرم أو لمحلل. ودليله 

من القران الكريم قول الله تعالى : ذإ ولا تقربوا الزنا 4" وقوله : # قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 4" والأمر بالغض والنهي عن القرب هو 
لسد باب الزنا. ومن أمثلة سد الذرائع: النهي عن بيع السلاح وقت 
الفتن وبيع العنب للخمار. فإن البيع في هذا الحال حرام. 


(0 الأم ج لاا ص 387. 
(؟) سورة الإسراء الآية 80 
(؟) سورة النور الآية ١٠.‏ 


9 ل وشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأت في شرعنا ما ينسخه: 


وهذا قد اختلف فيه الفقهاء. وما كان لهم أن يختلفوا فيه لقوله 
نعالى : «إ لكل جعلنا منكم شرعة ومتهاجاً ©" وشرع من قبلنا ليس 
إلا في التوراة. وقد نسخت بالقران الكريم. والإنجيل ليس كتاب تشريع. 
قا بطو عر قم سك لحك وله وقد أحال عيسى عليه السلام 
أتباعه إلى التوراة في قوله: لا رلا تظنوا أني جعثكت م الناموس )6 
وفي قوله: « على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون فكل ما قالوا 
لكم أن تفعلوه» فافعلوه واحفظوه. ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا؛ 
لأنهم يقولون ولا يفعلوت ». 


٠‏ ل وسنة النبي عَِلَهِ أي أحادينه المروية عنه في الكتب. 

ليت محازية للقران الكريم في الحجية. لأنها ظنية الدلالة) وظنية 
الثبوت. ولأن في الحديث أنها مرتبة تالية للقران. قفي حديث معاذ 
رضي الله عنه: بم تقضي يا معاذ ؟ هكذا سأله رسول الله عَيِلهِ وأجاب 
بالقران. فقال له: فإن لم تجد ؟ قال: بالسنة. قال: فإن لم تجد ؟ 
قال: أجتهد رأبي ولا الوا أي لا أقصر. والاجتهاد هو الاستنباط بالقياس 

والاحاديث على نوعين: نوع في العقائد ونوع في التشريعات. وقد 

جع ارايت لبعز 1 تثبت العقائد باحاديث الاحاد. وخاز آمل 
م 6 أن تثبت العقائد بأحاديث الأحاد. 0 
القمة + الأرينة ا في 3 بأحاديث الآاحاد. 


4/8 سورة المائدة الآية‎ )١( 


1١١ 


١‏ قسم موافق للقران في المعنى. كأحاديث صلة الرحم وبر 
الوالوون: 

وقسم مفسر للقران كحديث ١‏ دعي الصلاة أيام اقرائك ) أي أيام 
الحيض. فقد روى الدارقطني من حديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت: 
يا رسول الله إني استحاض... الخ". 

س وقسم معارض للقران في المعنى» كحديث الغرانيق وزينب 
بنت جحش ل رضي الله عنها ‏ 

ا 0 لها ذكر في القرآن ‏ ويسمى 
بالسنة المنشأة ‏ كتحريم ال للب 1 الجمع بين المرأة, وعمتها والمرأة 
وخالتها. إذ ليس في القرآن |" 7 تحريم الجمع ؛ يوه ا الأعفين وكوك 
ل َيه نشناة قد وردت فإنما هيع 0 الآحاد والمشهور. وهو 

من أنواع الآحاد كما مرر أبو زهرة والقسم الأول والثاني نقبلهماء 
إذا أجمع المحدثون على صحتهماء سواء بالمتواتر أو بالآحاد. والدليل 
على أن الله تعالى أمرنا بقبول الأحاديث المفسرة هو: أن قوله تعالى: 
وما آتاكم الرسول فخذوه 4" هو قول عام 04 القران ويشمل 
الأحاديث كلها. وقوله تعالى  :‏ وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم 
الذي اختلفوا فيه 8# هو قول خاصء يلزم بالسنة المفسرة فقط. 
والخاص مقدم في الاستدلال على العام. 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة في أضول الفقه: « المفسر: هو اللفظ 
الدال على معناه المقصود من السياق. وقد تبين معناه من دليل آخر. 
وقد يكون اللفظ في أصله مجملاء فيجيء النص الآخرء فيفسر مثل: 


)١(‏ تفسير الكشاف ج ١‏ ص هدك 
(؟) سورة الحشر الاية “ 


(؟) سورة النحل الآية 54 


١1 


الأمر بالدية في قتل الخطأً . فقد قال تعالى : © فديةٌ مسلّمة إلى أهله 4 
وجاء الحديث النبوي» فبين داه وحدودها وأنواعها. فكان النص 
الثاني وهو الحديث ‏ مفسراً للأول. وكالأمر بالزكاة: فإنه مجمل. 
وقد فسرته السنة. فكان التفسير أو التفصيل بألفاظ مفسرة. وكذلك 
حد آية السرقة» فإنها أوجبت الحد ولكنه قابل للتخصيصء» ولذلك 
خصص الحد 06 النصاب وبأن يكون في مال محرزء كما ورد 
ونا إلى البي عي أنه قال: ال ار ار ون 
نه إلى اللي ع ان قل ولا قطع الل من مواقم ١‏ 
فإن هذين الخبرين عن النبي عَيَهِ يعدان من النصوض المفسرة. .. الخ ع ”5 

وفى هذا العصر يجب على الفقهاء وأهل الحديث: ١‏ أن يعيدوا 
ال كنض لفن كع أسون لفق معلى 1 | نبا لقان بجي -- 
والنئة الكقر نت اتنب وان يجنيو الحادييث الأحكاء اتير ة للقران 
فنقط من كتب أحاديث الأحكام كلها ويطبعوها في كتاب واحد ‏ 
 *‏ وأن يعطوا كل مسلم كتاب القران» وكتاب الأحاديث المفسرة 
لايك رن يفسروا القران من جديد على: أ المحكم والمتشابه 
عداانت عت وعلى الأحاديث المفسرة. 

وإن فعلوا ذلكء قللوا من الخلاف بين المسلمين» وأراحوهم في 
العبادات والمعاملات» وسدوا الطريق في وجه المشاغبين الراغبين في 
0 الحياة الدنياء ولو باشترائهم بآيات الله ثمناً قليلا. 


د / أحمد حجازي أحمد السقا 


الحاصل على الدكتوراه من كلية أصول الدين جامعة الأزهر ‏ 


في موضوع ١‏ البشارة بنبي الاسلام في التوراة والانجيل »6. 


(1) سورة النساء الآية 45 
)ص ١١١‏ أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة. 
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خامر عي قومول و م720 وطيونه م 
| اسهالته شو احا ئسام الوم < لذ لرنباها ونع 
ف كلكه ودعراقابتناعايما | سنا اراد 1هزااتعاب 


خزلالمنة نر ارالت ع روز ا ون الشفة لياه امنا . 
ا وف دول ضاف لالاقركون فته «قركرك 
شوق بن 00 ساو الخفعة اله جيف 


0 00 اندض نيا و هًّ 


شْ 0 مديكرل( اويا 


ركو ن لمقة عملورٌ زراره رأومًا 
4ه مأوجود [لنفسة الورة اللواكت مارك مله مداتقا 
عاىاء دصاف بدا الث ريبما كان 00 


ا لوما كفس نفسهادلواريلة حول مفميامريفا 


الشرة دشا كان ذا لمتصود اود نياو و نري ملقهو< دا 


مارك الوا [الشعتة عودجب خصله 

الحؤظه /امابريك »الشادع ولا ير اد كضل: - 

والفوج و حوالد ا /اعراض | لويره م د سدن”” 
5 رطام اهمايق ةايم 0 
١‏ اودكا للحها رم وج لملة اأقد يدن 00 

ملاتا سيا ام مم نه طبه دادسنا 0 
ليه نا ذكز مينر ال 0 دنيها الها دونك 

د ديا فد ون حوّإنا تخا ص الوا البدلا يما الجيلة حال وف 
الثافل دقدميون حو الحشر] إون ل وياها باسيّها الم 
«قدرتون المنفقة مسا وا اا اكانت حردية: الوبهاسرنارة 
كاك لكشل 2 المرضالحارٌ الا :نا وى دحلم “مذروصهه 


0 


0 تجشاكل لمك لخ 


١ 
1 
ظ‎ 
0 
0 
1 


2-7 . 
لقم‎ 
7 ٠ 


ل واكاشنعزحطول لايل غنولل 
ام الام الواء 


0 20 0 
00 0 


|الناماج, للا 0 


4 جا 07 


إلى الاتصال بخدمة المجلس العالي الإمامي» 


أحمد الله على ما أرشدني إليه من أقوم المناهج والطرائق» وأشكره 
على ما أطلعني عليه من فنون العلوم والحقائق» وأصلي على المبعوث 
إلى كافة الخلائق» وأصحابه المبرأين من الغلول والبوائق 

وبعلد 

فإنه لما حداني حادي العناية والتوفيق» وهداني ربي سواء الطريق 
محيي الدين» قوام الإسلام 
لا زالت مناهله مورودة» ومشارعه للقاصدين مضنيو ومكائد 
الأعادي عن جنابه مهدودة» ما لْقِينّه إنسان عين مائه, لوعت سابقاً 
في حَلبة السباق على أقرانه ‏ توخيت في تعيين خدمة يستعذبها 
ويستقضيهاء وتمنيت التمكن من إنشاء فضيلة يستصوبها ويرتضيها. 
فصفقت أقدم في التخيير رجلاً وأوخر أخرى» وأتردد في تقديم ما 
لخدمته أجدى وأمرطه ترقا إشارته العالية» لما يراني له ميا هال 
ولا يجدنى عن المسارعة إليه ذاهلا. إلى أنه ورد علي أمره الممتثل 
بإنشاء مختصر في علم الجدل, وتأليف كتاب كاشف عن أصول 
الدلائل وفصول العلل. فانقدت إلى مأموره ومراده» وأسعفته بمبتغاه 


١و7‎ 


الكاشف ام ؟ 


وقسمته أربعة أقسام: ١‏ 
الأول منها: في إبانة معاني الكلمات المكتسبة» وإيضاح مدلولات 
الالفاظ الخفية المندرسة. 
والثاني من الأقسام: النظر في الاسعلة والاجوبة وصيغهما وحروفهما 
والقسم الثالث: الفحص عن كيفية تأليف الدلائل والحجج.ء وتبيين 
والرابسع: في أنواع القوادح» و لمبطلات» وأقسام المطاعن 
والإشكالات. 


في 
إبانة معاني الكلمات المكتسبة, وإيضا 8 مدلوللات 
الألفاظ الخفية المندرسة 


القسم الأول: بدا فيه بالأع تح طن تداوليه» الالبيفة ايت افالاهم» 
وقدمت على الأخص في كل فن منها الأقدم والأعمء متكلاً على الهادي 
إل حقائق الأشياء وخصائص المعاني» 0 على المؤيد بالسبع المثاني. 

١‏ الحد: قول كاشف عن حقيقة المحدود على التفصيل. ويقال: 
هو قول محرر كاشف عن ماهية الشبيء. وقال الشيخ ابو الحسن ب 
رحمه الله حدّ الشيء: حقيقته. 

؟ ‏ الدلالة: هي ما يتوصل بالنظر الصحيح فيه إلى علم ما لم 
يُعلم» في مستقر العادة) اضطرار. ويقال: هي ما يودي ي النظر الصحيح 
فيه إلى العلم بزائد عليه. 

* ب الدليل: في وضع اللسان: المعنى الدال. وفي عرف النظار: 
ذكر الدلالة بالقول» 0 بالفعل. فكأن تاكر الدلالة والمتكلم فيهاء 
يتكلفها ويطلب التوصل إليها من أصول الشرع. 
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الأمارة: هي التي يؤدي النظر الصحيح فيها إلى ظن غالب. 

1 سم النظر: ولك لماج ره مرق ولط رامن 
ظن. ا أيضا : 0 ترتيب اعتقادات أو ظنون ليتوصل بها إلى الوقوف 

/ا ‏ النظر الصحيح: 
الذي ندل عليه «الدلآلة أو الأماوةة, وقيل؟: إثه ريت علوم أو لبوك 
بحسب العقل» ليتوصل بها إلى علم أو ظن. 

- العلم: معرفة المعلوم على ما هو به. ويقال: هو الاعتقاد 
الذي لا 0 عليه مزيد. 
هو اعتقاد أن 0 كذاء مع د أن 1 0 00 

٠‏ - العلم الضروري: ما لا يمكن دفعه بشك في نفس ولا 
شبهة في طريقه. ويقال: هو العلم الحادث الذي لا يكون مقدوراً 
بالقدرة الحادثة» مع الاقتران بضرر أو حاجة. 

١‏ - والبديهي: مثله. إلا أنه يخالفه في مقارنة الضرر والحاجة. 
وهو ما يفجا الإنسان. 

1 - 0 النظري: ما يتضمنه النظر الصحيح في الدلالة. 

264 الفقه: جملة علوم 00 شرغية .يتتدل: على" أعياتها 

الأصل: ما يبنى عليه غيره. وفي عرف الفقهاء: الأصل: 
هو طريق الفقه. 


هو الفكر الذي يطلع الناظر على الوجه 


أصول الفقه: طرق الفقه على جهة الإجمال» وكيفية 
الاستدلال» وما يتبعه. 

لاا سه طرق الفقه: هى الأدلة أو ا التي يُؤْدي النظر الصحيح 
فيها إلى الفقه. 

- الكلام: لفظ مشترك بين القول النفسي"» وبين الأصوات 
المنظومة الدالة عليه. فحدّه بالمعنى الأول: هو أنه معنى في النفس. 
فهو مدلولاات مصطلح عليها للتفاهم. وحده بالمعنى الثاني: ما انتظم 
من الحروف المسموعة المتميزة» المتواضع على استعمالها. 

0086 الإسلام: هو الانقياد لجميع ما ورد الشرع به والتزامه. 


19) لاحظ: أن المؤلف من علماء الأشاعرة. وهو قد قال: إن الكلام لفظ مشترك بين القول 


النفسي وبين الكلام المركب من حروف وأصوات. ليرد على المعتزلة القائلين: بأن . 


الكلام ليس من المشترك بل له حد واحد وهو الكلام المركب من حروف وأصوات. 
وهذا الحد على الحقيقة. وأما الكلام النفسي. فلا. يعد كلاماً. لأن السامع لم يتبين 
معنا إذ لم ينطق به المتكلم. وقوله تعالى: « ويقولون في أنفسهم 4 معناه: أنهم 
يرتبون أفكارأء ليعانوها بالحروف والأصوات. فقبل أن تخرج من أفواههم هي فكر. 
وبعدما تخرج هي كلام. وقد قال الأشاعرة بأن لفظ الكلام مشترك» ليقولوا: إن القران 
الكريي هر ككلام: بالمعنى النفسي على الحقيقة ‏ لأنه لو كان كلاماً من حروف 
وأصوات» لدل على أنه خرج من فم الله تعالى ‏ وإذا خرج من فمه) يكون مخرجه 
جسماً» ويكون مخرجه قد أحدثه. وحدوث الكلام يدل على أنه ليس من صفات الله 
القديمة. فلذلك قالوا: إن القرآن قديم لأن صفة الكلام لله قديمة» وقالوا: إن الله ليس 

جسماً وليس كمئله. شيء. أما المعتزلة فإنهم يقولون: إن الله ليس جسماً وليس لمثله 
شيء متكلمء ويخلق ما يدل على الكلام؛ فتفهمه الملائكة» وينزلون به. وقد خخلق 
ما دل على القرآن» وفهم جبريل عليه السلام مراد الله تعالى ونزل به على محمد َه 
فالكلام لك ليس بحرف ولا صوت. وهو متجدد ودائم وحادث ومخلوق والقدرة على 
الكلام هي أقدم من الكلام, إذ بها يتكلم. والقرآن مخلوق ومحدث لقوله تعالى: 
ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ©. 
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الك الإيمان: هو التصديق. وفي عرف العلماء: هو تصديق 
الرسل في جميع هما أخبروا عنه في المعارف والأحكام"©. وهذا 
التصديق من المعاني النفسية. ثم إنه هل هو من قبيل كلام النفس» 

5 7 الحكم: معنى مفرد منسوب إلى مفردء بالإثبات أو بالنفي. 
دفي العقليات: هو صفات ثابتة لذوات مستفادة من لمكن 0 2 
فى جلو خاي الل ب لعل حا رانتال لمكن لاد 
التعلق. المؤذي. إلى. أحد. هذين. 

سم التكليف: هو الدعاء إلى ما فيه كلفة. وينقسم إلى الأمر 
والنهي. فالامر: هو القول المقتضي طاعة المامور بفعل المامور به. 
والنهي: هو 3 لي طاعة المنهي بترك 000 عنه. 00 
به: الذم ب 5 يقعله. ويدخل فيه للد والمندوبء .“الماح وأفعال الله 
به سد بده حت عل عا شاو شر د بد 


)١(‏ يقصد المؤلف بقوله وفي عرف العلماء: علماء الأشاعرة الذين هو منهم. .لأن الإيمان 
على مذهبهم هو التصديق فقط» والأعمال عندهم ليست من الإيمان المرادف لكلمة 
الاسلام. وقد التزم الأشاعرة بهذاء لأن الخوارج والمعتزلة قالوا: الإيمان في عرف العلماء 
أي في مسمى الشرع ل هو الاعتقاد بصحة دين الاسلام والعمل به. وكفر الخوارج 

من اعترف بصحة دين الإسلام ولم يعلم بهء وأحلوا دمهء وفسَّقَ المعتزلة من اعترف 
اليك دين الام وله .يفدل المبة ,تمي الفمقة أنه لا تقبل شهادته على مسلم في 
بيع او شرا أو كاعم أو عتق أو غير ذلك ولا يحل دمه. ولأن الصالحين في الدنيا 
قليلون» صرح الأشاعرة بإلغاء الأعمال» حتى لا يحلوا دم مسلمء ولا يردوا شهادته. 
لكن نصوص القرآن توضح أن الإيمان قول وعمل. ومن نصوصه: قوله تعالى: 9 إن 


الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً 4 والسلف يقولون حت 
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هت القبيح: ما يستحق فاعله الذم بفعله. 
4 الصحيح: قيل فيه: إنه ما وافق الشرع. ويقال: إنه ما 


أفاد المقصود من وضعه في بابه. ويقال: هو الذي على حالة تتأتى 


منه لأجلها أن يترتب عليها ما يقصد منه في وضعه. 

ه» الفاسد: ما لا بوافق: الشريع. أو: هو الذي لا يفيد المقصود 
من وضعه. وعلى هذا يصح أن يكون الراك الرلحد عليه اعفان 
وضعه الضروري. كالصلاة حالة المسابقة» وحالة اشتباه القبلة على 
البفيل ولا نكن سييها بالاأضنافة إلى الواطيفة المشعةا فى ارفك 
المفروض على الجملة. والحج إذا فسد بارتكاب محظور يجب المضي 
فيه. فيكون صحيحاً بالإضافة إلى الخطاب المتوجه على المكلف ومطابقة 
التكليف الحالي. وليس بصحيح بالنظر إلى وظيفة العمر وحجة الإسلام. 
لما خري شن رطعو و فالددويدا اد ووو امال امقر كي عن موسيم 
الاصلي دون الضروريء» فهو الفاسد. 

5 ل والباطل: هو المنتفى. والفاسد ‏ على هذا : ما بطل 
مقصودهء وانتفى غرضه الوضعي. ثم أصحابنا لا يفرقون بين الفاسد 
والباطل في سلب الصحة والاعتبار عنهما. وإن كان قد يعقل بينهما 
فرق في مقاصد العقلاء» كما لم يفرق بالاتفاق في الشرع”' بين بيع 


حت بأفواههم: إن الإيمان أقوال وأعمال. ويختلفون في الحكم على المسلم العاصي في الدنياء 
واعتقادهم كاعتقاد الاشاعرة» ايدام بخ احديث , من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ). 
)١(‏ الخمر: محرمة في دين الإسلام لقوله تعالى: يا أيها الذدين امنوا إنما الخمر والميسر 
لعي ا ا وي ا 1 ل ا 9 ). 
وزنى بابتيه تك 9 ] وهذا 1 على أن هؤلاء الكتاب حذفوا من التوراة النص 
على علماء الدين» ففي الاصحاح العاشر من سفر اللاويين: 2 وكلم الرب هارون قائلا : 


لذن 


الخمرء وبيع ما لا ب ا 4 ور قيس 2 في أغراض 
العقلاء فى العادات. ف( الشافعي ) سارضي الله عنه ‏ الحق ما اختل 
مقصوده بالمنتفي المعدوم؛ حتى حكم ببطلان البياعات الربوية» المنهى 


- مرا وسكا لا تشرب أنت وبنوك معك عند دخولكم إلى خيمة الاجتماع » 1لا 

:٠‏ 8 ] وفي توراة موسى عليه السلام أن المنذور لله تعالى لا يشرب الخمرء لقوله: 
« وكلم الرب موسى قائلاً: كلم بني إسرائيل وقل لهم: إذا انفرز رجل أو امرأة» لينذر 
نذر النذير» لينتذر للرب. فعن الخمر والميسر يفترز ولا يشرب خل الخمر ولا خل 
المسكر» » ولا يشرب من نقيع العنب ولا يأكل عنباً رطباً ولا يابساً. كل أيام نذره 
لا يأكل من كل ما يعمل من حفنة الخمن من العجم حتى القشر ) [ عد *: ١‏ 
4 ] وسكوت التوراة عن تحريم الخمر على عامة الناس» مع قول كاتبها: إن لوطا 
انني المملم علية السلا قد سكر. ورت بدل. على أن الكائب. له رضن خبيت: من 
فعله» يضاهي غرضه من إباحتة للربا لليهود من غير جنسهمء. ومن جعله الأنبياء قدوة 
في أفعال الشر. 

ولكن كناب أسفار الأنبياى الملحقة بالتوراة لم يسكتوا عن ببان تحريم الخمر» وضررها 
وأنها تجلب الفقر والعار على الشاريين. ففي سفر الأمثال: ( محب الخمر والدهن لا 
يستغني ) [ أم 71: : 1 ]7لا تكن بين شريبي الخمر بين المتلفين أجسادهم لأن السكير 
والمسرف يفتقرانه ) [ أم ا 11 

وأما عن تحريم الخمر في الإنجيل: 

فليعلم أولاً: أن الإنجيل ليس كتاب ريع سكل عن كاب التوراة. فكتاب التوراة 
هو كتاب العقيدة والشريعة لليهود وللنصارى وكل أنبياء بني إسرائيل بما فيهم عيسى 

عليه السلام كانوا على شريعة التورأة؛ لم ينقضوها ولم ينسخوها. والقرآن الكريم يشير 
إلى التوراة بإشارات منها ٠‏ والكتاب الذي أنزل من قبل » أي من قبل القرآن» الذي 

نسخ التوراة. ولم ينسخ التوراة إلا القران. أما الإنجيل فليس ناسخاً للعوراةء 0 
ا بل هو كتاب إخبارات عن مجبئ محمد رسول الله َيه لينسخ كنا 
موسى . عليه السلام. وقوله: « والكتاب الذي أنزل من قبل » ندل على أنه كان مع 

بني إسرائيل كتاب واحد. وف في الإنجيل رغم تحريفه أآيات تدل على هذا المعنى 
١ 0‏ لا تظنوا أني جكت لأنقض الناموس » 
[ متى ©: ٠١‏ ] فهر لم ينقض ولم ينسخ. ما جئت لأنقضء بل لأكمل » أي أصلح 
الشريعة الموسوية وأفسرها على وجهها الصحيح. فالمسيح عيسى عليه السلام ما جاء ت 
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٠‏ 7 الجائر: يطلق على المشكوك في حاله. أو الجواز 
بمعنى الشكء ويطلق بمعنى الممكن الذي هو نقيضٍ الاستحالة. 0 
5 التفسير: هو الذي لا يلزم من فرضه موجوداً أو معدوما: 
ممتنع. وهذا يشمل الممكن في موضوع العقل والعادة والشرع. وهذا 
المعنى عا هو أحد معاني الصحيح. فان ما لا يلزم من فرضه 5-5-5-5 
0 محال في أي وضع فرض من الأوضاع الغلاثة» فهو المراد 
بالصحيح في ذلك الوضع. 
وتنقسم الأحكام بالتدينة مقف الأرة لل التادة الوالعيي: 
والمحظور ‏ الذي يقابله ‏ والجائز المتوسط. على مثال انقسام 5 
العقلية إلى الواجب» والمستحيل ‏ الذي يقابله ‏ والجائر ‏ اعني: 
الفمكن المتوشط نيما حت 


ح للنسخ. بل جاء للإصلاح. ولم يجئ للتكميل . وكتاب التوراة كان من قبل تحريفه ومن 

بعد تحريفه كتاب عقيدة وشريعة. ففيه الوصايا العشر» ٠‏ وفي القران قوله تعالى: 8 قل 
تعالوا أتلّ ما. حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئاً.. الخ # وفيه ٠‏ أن النفس 
بالنفس والعين )... الخ. وأحكام تشريعية ووصايا خلقية. وكان لعلماء اليهود اجتهادات 
في تفسير التوراة وشروح واستنباطات. ومنهم من كان يفسرها تفسيراً حرفياً ومنهم 
من كان يؤول في النصوص. وعيسى عليه السلام أثر عنه أنه فسر تفسيراً صحيحا 
وأوّل نصوصا تأويلاً حسناً. كما بينا في كتاب البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل. 

وليعلم ثانياً: أن عيسى عليه السلام كان من المنذورين لله من صغره» والمنذور محرم 
عليه أن يشرب الخمر. 

وليعلم ثالثاً: أن المسيح ما نقض وما نسخ أسفار الأنبياء الملحقة بالتوراة. ويلزم 
على أنه لم ينقضها ولم ينسخها أن تكون الخمر محرمة على أتباعه. ذلك قوله: دلا 
تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء » فقوله: ( أو الأنبياء ) يدل على أنه ما 
نقض كتب الأنبيا مثل أشعياء وإرمياء وغيرهما. قفي سفر أَسْعْيّاء: « ويل للأبطال على 
شرب الخمرء ولذوي القدرة على مزج السكر» [أس ©: ١؟].‏ 

وليعلم_رابعاً: أن « يولوم » الذي هو المؤسس الحقيقي للنصرانية المزورة قال لأهل 
أفسوس: ؛ ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة » [ أفسوس 9: ١8‏ ]. 
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2 الواجب: ما يستحق تاركه بتركه الذم على بعض الوجوه. 
كما أن الواجب “في العقلياك+ نهو الذئ. يلرم من جذرضيه معدوما: محال 
5 

8 2 الجائر: هو الذي لا يستحق فاعلفى ولا تأركه بفعله وتركه 
الذم بحال» كما أن الجائر في مقتضيات العقول: هو ما لا يلزم من 
فرضه مدوم أو مواجوداء محال في العقول. ثم هذا المتوسط. إن 
ت رجح وجوده على عدمه بارتباط 2 'وثناء يستحقه فاعله) كان 0 
وإن ترجح عدمه على وجوده بارتباط ثناء يستحقه تاركه بتركه. | 
ترجح بحط مرتبة فاعله بفعله لقاع لها ةلافك اي 
المتقدم ‏ كان مكزوها. وإن استوى طرفاه في التجرد عن إستحقاق 
الثناء وحط المنزلة ورفعهاء فهو لا ومعنى قولنا: يستحق المدح 
أو الذم: أنه ع حالة لمكانها يحسن أن يذم أو يمداح. ونظير :العسيم 
5 الأقسام الااة في العقليات: الممكنات التي ترجح أسباب 
وجودها. كالأمطار في أوانها» والزروع والنباتات في أوقاتها. ويسمى 
هذا في المعقول: “كتزيا. ونظير الثاني: ما كان مع جوازه تر جح عدمه 
وانتقاؤه, لندور أسباك وجوده عادة. ويسمى ممكناً غير معتاد. كالمو 
التى مهما وقعت» عدت بديعة عجيبة. مثل: خوارق العادات. وما استوى 
طرفاه على 2 0 الشبية بما 0 م م وهو 
عليه أنه 3 5 طرفاه في 07 عن استحقاق الذم والمدح. 

ثم الواجب ينقسم بحسب زمان وقوعه فيه: إلى مضيق وموسّعء 
وبحسب من يجب عليه: إلى واجب العين» وواجب الكفاية. وبالنظر 


إلى ذاته: إلى معيّن» ومخير فيه. ولكل بيحسبة: 0 مع دخول الجميع 
تحت الواجب المطلق الذي سبق تحديده . 


”٠‏ ل فالواجب المضيق: هو الفعل الذي لو أخلى المكلف زماته 


؟” 


المقدر له إما بالوضع أو بالعارض» استحق الذم؛ المفروض الذي لا 
يفضل زمانه المقدر عليه» والصلاة المفروضة في اخخر وقتها؛ وإن كان 
تعيين هذه بحسب الحال والوقت. وذلك لموجب الوضع وقضية 
الااستحقاق. و كالفائتة إذا تذكرها من كان ع1 بتأخيرها. 

الى 2 الواجب الموسع: هو الفعل الذي يستحق تاركه بتركه» 
بعينه: الذم ‏ على الجملة ل. 

«" ب والمخير فيه: ها يستحق ثاركه بتركه ‏ مشروطا يترك 
ما يقوم مقامه من غير جنسه ‏ الذم. كالخصال الثلاث في كفارة 
اليمين. فكل واحد من الخصال موصوفة بهذه الشريطة. ومن شرطه: 
اختلاف تلك الواجبات فى الخاصية والصورة؛ واستواؤها في المعنى 
المطلوب. ولذلك من وجبت عليه صلاة الظهر بعد دخول وقتها. فالتي 
يوقعها في جزء من الوقت من حملة الزمان الذي يصح إيقاعها فيه: 
لا يسمى ماك أ قن ايت تخيل المكلك م أعداده المتفانية دان 
تلك الأفراد قد تعلق الاجزاء بكل فرد منها. فإنها أجناس مختلفة 
ووظائف متباينة. أو هي في حكم المختلفات. نعم. إعداد كل خصلة 
متشابهة: كالوظيفة المعينة المخصوصة 

“ام الواجب على الأعيان: هو ما يستحق المكلف بتركه الذم 
مطلقاء غير ملتفت فيه إلى غيره من المكلفين. 

4" - الواجبٍ على الكفاية: هو الواجب الذي يستحق المكلف 
بتركه الذم مشروطاً بإعراض سائر المكلفين عن القيام به. فكل ما 
كان على هذه الصفة» فهو الذي يكون على حال؛ لو اعترض المكلف 
على فعله»؛ استحق العقوبة» على بعض الوجوه. وهو إعراض غيره من 
المكلفين. فهذا هو الواجب على الكفاية. 

ونا“ ذكرناً مق له لواحب النظلقة يشدل :هذه الأنواع كلهاء 
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اشتراط: زائد. غليه.. ‏ وعلى :هذا الواجب" تجائز.. لأن: قاعله لا يستحق 
الذم بفعله. وعند هذاء الاحكام بالقسمة الأولى. إما جائزء وإما محظور. 
قسيم المحظور. ل الراجيا و دوي والمكروه 
والمباح» أقسام تتدرج تحت هذا الجائزر. وبهذا نعلم: أن من اعتقد 
أن الواجب يشعمل على الجائر وزيادة» وأنه يشتمل على الدب وزيادة 
يمكن تصحيح مقاله على هذا التأويل. ومن أبى ذلك» أراد بالجائز 
ذلك على الضعفاىئ حيث لم ينتبهوا لاشتراك الاسم واختلااف معانيه) 
وذهاب كل فريق إل معنى »> خلاف ما ذهب إليه الآخر. ولا يتصور 
0 المنازعة لمعل" الوا رف على بن ول وهذه المنازعة جارية 
أيضاً في أضول الديانات2"2, فإن من الناس من يقول: المعلوم إما 
ممكن أو ممتنع. فيجعل الممكن قسيم الممتنع. ثم عد الواجب في 
أقسام . الجائز». ويدها . بسبه اعدلاف: .متشوه «اشيزالة اللفظ ‏ ييحشب 
الوضعين. والحق: ما سبق من تحقيق معنى الجائز والواجب والممتنع 
وق ند العرائو عيابر. جنار 

هل الاجتهاد: بذل الوسع في طلب حكم النازلة» أو طلب 
طريق ثبوته. 

ات المباطرة: من النظر. وهو مذاكرة الاستدلال في وجه 
الدلالة أو الأمارة المؤدية إلى العلم أو الظن. ولا يدخل في معنى 
المناظرة: المنازعة. فإن المتداظرين» قد يقصدات بمذاكرتيهما ظهور 
الحق على طريق الموافقة 


)00 راجع كتاب دلالة الحائرين لموسى بن ميمون» وكتاب الأمانات والاعتقادات لسعديا 


فالجائز عند هؤلاء 3 
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لام وأما المجادلة: فهي أخص من المناظرة. فإنها مذاكرة 
الاستدلال» بشرط المنازعة. وذلك لأن الجدل ينزع اشتقاقه إلى أصلين: 

أحدهما: اللدد في الخصومة» والشدة في المنازعة. ولذلك يسمى 
التسازعان متمتادلنو د يقال تعدله “علن: بالارض»: ' إذا صترعه. 


والأصل الثاني: التوثيق والإحكام. يقال: حبل مجدولء إذا كان 
فزها اريسي سين العاف يلكي لفيا فلي" :وال حل المحصيث تددن 
نجدلا: فكآن المتصارعين إنما أطلق 0 هذا اللفظ باعتبار هذين 
الأصيى مع مار ععييا؛ ومن الثفات كز واحد بضاحه يسنيها بظاقات 
الحبل المفتل بعضها ببعض. فرجع اشتقاق الجدل إلى هذين الأصلين: 
أحدهما: الخصومة والمنازعة. والثاني: الإحكام والتوثيق. 


والمعنيان جميعاً يوجدان في المجادلات النظرية: أما “الأول منهننا 
فظاهر. وأما الثاني فلأن كل ا يوئق كلام نفسه ويبالغ في تأكيده 
أبلغ ما مكو ومن غرينا 'ننفا المتازعة. نان الانخدلااين »عل التنافمن 
في حكم واحدء لا يمكن أن يسعى في توثيق أحدهماء إلا ويوجب 
ذلك توهين الثانى. فإذا قابله صاحبه بمثل صنيعه. يؤدي ذلك الى المنازعة. 
وكأن هذا هو الأصل في الاشتقاق. والمعنى الأول يلزمه ويتبعه؛ كسائر 
اللوازم للأشياء المعقولة والمحسوسة. فحد المجادلة إذن: هو المفاوضة 
الجارية بين اثنين فصاعدا في ترتيب علوم أو ظنون أو أمون مسلمة. 
إما مطلقا. أو يما يتهماء لترصل كل .واتعن مبهما إن تصحيح: نا 
ذهب إليه» وإبطال ما صار إليه صاحبهء وترجيح قوله على ما ذهب 
إليه مقاوضة:. [ما: مطلقا- مذهيا ودينا. . وإما يسنت البحال. والجدل: 
صناعة نظرية يتمكن الإنسان بها من تصحيح ما يدعيه» وإبطال نقيضه 
مخ «ظرفي. المسالة. 

هذا هو الحد الصحيح دون ما قاله الأئمة من أن الجدل: مفاوضة 
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تجري بن متنازعين؛ فصاعداً لتحقيق حق, أو لإبطال باطل؛ أو لتغليب 
ظن. فإن هذا الحد مدخول من وجهين: 

أحدهما: أن هذا استعمال للجدل. وملابسه له ليس هو علم الجدل. 
كالطب. يقال فيه: إنه علم ينظر في بدن الإنسان من جهة ما يصح 
ويسقم؛ لتحفظ الصحة حاصلة» وتسترد زائلة. أو: علم بكيفية المعالجة 
لحفظ الصحة وإعادتها. أما ملابسة المعالجة ومباشرتها فليست هي الطب. 


الثاني: إن الإنسان قد يستدل 7 اله في إثبات طرف أو نفي 
طرف منها. وهو يعتقد بطلانها مذهباً وعقيدة» ويجادل فيها أبلغ ما 
يكون من المجادلة. بل وكذلك يكون ادا فإن أاحك الا 3 دي 
ما يعتقد فساده؛ ولا يطلب به علماً ولا ظناً بما ينصره. وإنما قصده: 
إفساد قول مفاوضه. ومجادله» وإبطال وضعه عليه لا سيما في المسائل 
العقلية. ويسميان متجادلين. وتسمى المذاكرة الجارية بينهما جدلاً. ثم 
إذا بطل طرف منهء يبطل الطرف الثاني أنظنا. إذ المجادلة إنما تقوم 
نين شخصين فأكثر. فإذا خرج كلام أحدهما عن كو نه ل ترتفع 
حقيقة المجادلة على قول هؤلاء ‏ فالصحيح إذاً: ما ذكرناه. 


8" ل الحقيقة: كل كجنة | راو اانا رسعت 0 و السعان 1 
8 كل ل 0 
اللغوية. كلفظ ١‏ الإنسان » و7 الأسدع 2 الدابة ) لقرعي 


ك ( الصلاة ) و ١‏ الصوم ). 


8 أل والمجاز: كلمة أريد بها معنى مصطلحاً علية» سوى ما 
اصطلح عليه في أصل تلك المواضعة» التي وقع التخاطب به فيها. 
فعلى هذاء الأسماء العرفية والشرعية: مجاز بالاضافة إلى المواضعة الأميلية 
وليست ادا بالإضافة إلى المواضعة العرفية؛ لأنه لم يفد به فى 


8. 


الاصطلاح معنى غير روطع 0 يكنا لأسي الخرعية. تي كن 
وضع من هذه الاوضاع له في مرتبة حقيقة ومجاز. 

واعلم: أن المجاز فرع على الحقيقة. فلا يتصور مجازء لا تتقدمه 
حقيقة» وإلا يلزم أن يكون لكل حقيقة مجاز. فال ليجات نل الأسماء 
لا مجاز لهاء لجريانها في كل ما يعرض من المعاني على سبيل الحقيقة. 
مثل: لفظ ١‏ الشيء ») و«الموجود ) وكذلك أْسماء الأعلام» لا مجاز 
لهاء إنإنهاة له توح وقاذه أخاضة في الموضوع بل حي ايه مرف 
الإشارة» إلا إذا أجريت مجرى المفيد. مثل: ما يقال: إن فلانا « حاتم ) 
عهده» و ( شافعي ) زماله. 


والمجاز إنما يمكن استعماله بأحد وجهين: 


ثانياً» في خاصية مشهورة. 


والثاني: الملازمة. 


والمشابهة إما أن تكون فى الصورة والشكل. كتسمية الصورة 
المتفوكلة على الحائط" و أسد »: لمتشابهة في الصورة'للأسد: الحقيفي. 
كمي عيلة من الكواكن اللمشكلة. بفكر:. و الابيك :1 لمتابيديا 
من حيث الشكل والصورة للأسد الحقيقي» الذي هو المسمّى الحقيقي. 
وإما أن يكون في المعنى والخاصيّة؛ إما من حيث الحقيقة» وإما من 
حيث المقارة والمشابهة. فالأول: كتسكية الإنسان الشجاع والإنسان 
البليله :ا أميذا ) و( عدار ) لمشابهة حدما ,و الأنيد ) في خاصية 
ا والآخر ) الحمار ) فى نخاصية البلادة. وأما الثاني: فكما 
يُسمّى العقل نوراً» والسخيّ 00 والرجل الجميل بدراً. للمقاربة. فإنه 

كنا بالنور تتكعن. الأخياء الملتبسة على الأيتضان فكذا العقل تنكشف 
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به« الأخاع العامة علق السبائز ركف القار يد البوسرعية تون ار 

وأما الملازمة فوجوهها كثيرة. لكنه تنحصر أصولها في ثلاثة أقسام: 

أحدهما: ملازمة السبب والمسبب. 

والثاني: ملازمة الحال والمحل. 

والنالث: ملازمة الدليل والمدلول. 

فالأول كتسمية المطر ( سماء ) في قوطهم: 

إذا نزل السماء بأرض قوم... 

وامن .هذ 1‏ الحدسن: ملازمة الشيء لما إليه مآله. فإن ما يؤول إلى 
حقيقة فهو قٍِ الحال مستعد ومنْتّهِ له. وتبيؤه واستعداده يجريان مجحرى 
السدت: وكذلك لآم المؤدي إليه» وإن كان قل يتوقف اداوّه إليه 
على شرائط. وأما الملازمة المحلية. مثل قولهم: سال الميزاب» وجرى 
النهر. فيمكن عده في القسم الأول» فإن النهر والميزاب» كل واحد 
فينهما سبب السيلان والجريان» ولولاهما لما تصورٍ شيء م ذلك. 
وأما ملازمة الدليل والمدلول» فمكلة إطلاق أسم العلم عل الأصوات 
الدالة عليه» واسم القدرة على الأفعال العجيبة الدالة عليها. 
بزمات محصل من الأزمنة الثلاثة. ثم الأسماء ثلاثة أقسام: مبهمة وجامدة 
ومصرفة. 

فالمبهمة: ما لا يفيد تمييز جنس عن جنسء ولا فرد عن فرد. 
ولا يفيد معنى الواحد منها فى معناه الواحد. وهذا هو أسماء الأعلاء. 
ك لزيد 4 و «غمرو ) وأما لا على الإطلاق» بل تصح الشركة في 
مدلول الواحد. كلفظ « الإنسان ») و ١‏ الفرس ) و١‏ السواد ). 

والمصرفة: هي الأسماء التي تفيد في الذوات المدلول بها معاني 


إن 


تتميز بها الذوات. وهي الأسماء المشتقة. كقولنا: عالم وقادر. وقولنا 


مصرفة معناه: ما يصح أن يدخله التصريف بالماضي والمستقبل والحال» 
وما ينوب متايه كقائم وضارب. 


ثم الاسماء تتشعب إلى ستة أقسام: 


الأول: الاسماء المختلفة في مبانيها ومعانيها. وتسمى المتباينة. 
ك ١‏ الإنسان » و ١‏ السماء ») و١‏ السواد ). 

والثاني: المتفقة في البناء والمعنى معاً. كاللون والجسم. فإنهما 
يطلقان على أجناس وأنواع مختلفة» لاشتراكها واتفاقها في مدلول اللون 
والجسم. وكذا الإنسان على «زيد) و«عمرو) وتسمى هله: 
المتواطئة. 

والفالث: المتشابهة في البناء» المختلفة في المعنى. ك ١‏ العين » 
على الشمس والميزان والينبوع والحاسة الخاصة. وهذه هي المشتركة. 

والرابع: المختلفة في البناء» المتفقة في المعنى. ك ١‏ الأسد» 
و« الضرغام ) و١‏ الخمر ) و ١‏ العقار ) وتسمى المترادفة. 

والخامس: المتفقة في البناء والصيغة» وفي صورة المدلول دون 
حقيقة معناه. ك ١‏ الإنسان » على الحي الناطق» وعلى المصوّر المنقوش. 
وهذه هي المتشابهة. ١‏ 

والسادس: المتساوية في البناء والمدلول. لا على الإطلاق» بل مع 
ضرب من التفاوت» في مدلول اللفظ. إما بقوة وضعف. وإما بأوليةه 
أو أولوية. 0 ) على السيب والمسبب» و( الأبيض » على 
الثلج» و١‏ العاج » على الزنجي والهندي. أو « البياض © و ١‏ السواد » 
على البياضين والسوادين المذكورين. وفي الشرعيات ك ١‏ المعصوم » 


وض 


١‏ الكاشف ام 
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على المسلم والمعاهد. وهذا الأخير يتفاوت بالقوة والضعف. وهذه 
هى المشكلة. 


١‏ - النص: كل كلمة أو كلام يستقل بإفهام مراد المتكلم 
منه بنفسه. هذا حدّه. وقيل: إنه الذي يفيد معنى على القطع» بحيث 
لا. يقبل تأويلا. دك ويه بل هو الصحيح. فإنه ما من لفظ موضوع 
لمعنى: إل ويصح التجوز فيهء فيراد به غير ما وضع له» لضرب من 
الشبه والرابطة» إلا فيما استثنيناه. وذلك كلفظ ( الانسان ن ) و «الفرس » 
و(السماء) و( رض ) و و الأب ) و١‏ الابن ). 

واشتقاق النص من أصلين: 

أحدهما: الرفع والغلهوزء يقال: نضت القطبية إذا زفت راسهاء. وض 
في السير»ء إذا ارتفع عن هيئة التؤدة والسكينة إلى السرعة والهرولة. 
والكرسي الذي تجلى العروس عليه» يسمى منصة. 

والأصل الثاني: الاستقصاء وإنهاء الأمر نهايته. كما نقل عن أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه - أنه قال: ( إذا بلغ النساء نص 
الحقائق» فالعصية أولى » أراد به: إذا أدركن وبلغن زمان المراهقة وكمال 
البنية» ووقعت بين الآباء والأمهات مشاحة في الكفالة والتربية» فالعصبة 
أولى. 

والنص على الوجه الذي حققناه في الاصطلاح: مقعة ين الاصبلدق 
جميعاً. أما الأول: فلأنه قد ارتفع ارتفاعاء اتضح معناه بنفسه من غير 
افتقار إلى ضميمة زائدة. وأما الثاني: فلأنه قد بلغ في الظهور وإفادة 
المراد غاية ما تمكن في جنسه. فصح إطلاق اسم النص عليه. وعن 
هذا جعل ١‏ الشافعي ) الظواهر كلها نصوصا. وهو صحيح بالاعتبارين» 
ومنطبق .على الححد . المذ كور 
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؟ ل وأما الظاهر: فحده: كل كلمة أو قول يعتوره معنيان؛ 
وأحدهما أوفق لدلالة اللفظ وأحق به وأقرب إليه. فهو بالنسبة إلى 
المعنى 2 والأوفق: ظاهر. وقد مثل ١‏ الشافعي ) لهذا بقوله تعالى: 
(٠‏ فجزاء مثل ما قتل من النعم 204 فقال : ١‏ المثل يصدق على القيمة 
وعلى الشبيه في الخلقة. ولكنه على الشبيه أصح وأصدق ٠‏ وكذلك 
في قوله تعالى: إ ليس على الأعمى حرج.؛ ولا على الأعرج 
حرج 16دطهر يعدن النانى 1ل : أن المراة بوه الزميل 'السقحة. "قال : 
( إن مقطوع إحدى الرجلين يجوز د عملي ابو للا مله ران هذا 
أقرب إلى ظاهر دلالة الظاهر» مما صار إليه من خصّصه بالمقعد. وإن 
كان يحتمله. 

م الظواهر متفاوتة في مراتبها ‏ على ما نبين في مواضعها ‏ 

"4 ب المجمل: أخذ الشيء جملة. ومنه أجملت الحساب إذا 
جمعت المعدودات» مع النظر: كل لفظ على المعنى جملة» دون التعرض 
فيه لوصفه وكيفيته ومقداره. مثل قوله تعالى: 9 وأقيموا الصلاة 4" 
فإن يدل على وجوب أصل الصلاة الموظفة» مع السكوت عن تفاصيل 
أركانهاء وتبيين شروطهاء وتقدير ركعاتهاء والتنصيص على مواقيتها 
وصفاتها. ومثل هذه الكلمات لا يصح التكليف والمخاطبة بهاء دون 
اقترات: البيان : عن :نان «الحاة: 


)١(‏ سورة المائدة الآية ه4و. 
(؟) سورة النور الآية .5١‏ 
(5) سورة النور الآية 5ه. 


وقد يطلق المجمل بمعنى المبهمء ويجري مجراه. وهو من الاستبهام 
والالتباس. ولاجله سميت البهيمة بهيمة» لان يلتبس عليها توخي 
مصالحهاء ويتعذر عليها الاهتداء إلى عواقب أمورها. فالمبهمات من 
الألفاظ هي التي لا يهتدى فيها إلى معرفة مراد المتكلم منهاء وإن 
فهم منها أنه يريد بها معنى ما على سبيل الجملة. والفرق بينهما: 
أن المبهم يدل على أحد المدلولين المعينين في نفسهء لكنه التبس 
على السامع المراد به» لعرو اللفظ عن دلالة على تعينه. والمجمل قد 
يطلق حيث يدل اللفظ على أمر شاملٍ للأعدادء» ويكون المراد: ما 
دل اللفظ على المعنى الشامل 0006 بصفات زائدة» لم يدل اللفظ 


عليها ويميز البيان عند وروده؛ ادا المذكور أولة. والمبهم إذا أزيل 


إبهامه, كان المطلق أولاً دليلاً عليه بعينه. 


4 ل والمبين: نقيض المجمل والمبهم. وهو اللفظ الدال على 
معنى دلالة يستوعب إبانة تفاصيله وأوصافه المطلوبة منه. ثم المجمل 
ينقسم إلى مجمل على الإطلاق» وإلى مجمل من وجه. مفسر من 
وجه. والثاني مثل قوله تعالى: «إ واتوا حقه يوم حصاده #<"' 
واختلف: الناس في صحة المخاطبة بالمجملات المعنى الأول. والصحيح: 
لهالا تسن ذلك فإن من قبيل التعمية والإلباس. وذلك ممتنع على 
الشارع الحكيم المبين للأحكام. 

ه؛ ‏ العام: قول يستغرق جميع ما يصلح له. كقولنا « الرجال » 
فإنه عام من حيث 0 مستغرق جميع الرجال» الذين يصلح اللفظ 
لهم. إذ كان لا يصلح لغير لغير الرجال. وكذلك كلمة « مَنْ » ؟! إذا كانت 
نكرة» تستغرق كل عاقل في الاستفهام والشرط. مثل قول القائل: من 
عندك ؟ ومن زارني فأكرمه. وقولنا: كل» يستغرق كل جنس يدخل 


(0) سورة الأنعام الآية ١47‏ 


إن 


عليه. قولنا: رجلان وعشرة رجال» يصلح لهذين آخرين» والثاني يصلح 
لكل عشرة» ثم لا يستغرق كل عشرة. والنكرة مثل قولنا: « رجل » 
مجرداً عن النفي» وأخوات الشرط عام على البدل» غير عام على سبيل 
الجمع. 

ويقال : هو كل كلمة دالة على مسميين أو ثلاثة مسميات؛ فصاعداً 
ا واحد. وزاد بعض أصحابنا فيه قوله: على وجه يمكن أن 
يوؤخذ م مَنْ لأفراده اسم على صيغة الوجدان. محترزاً فيه بزعمه ‏ 
عن لفظ الغيرين. قَإنه لأ.يقل هذا غير إلا مسويا إلى ما هو بالاضافة 
إليه غيره. لكنه باطل بلفظ « من » و ١‏ أي » فإنها كلمات مستعملة 
في العموم» فلا يمكن أن يوؤخذ من بنائه لآحاده اسم. نعم يصح 
إطلاقه على كل واحد مما دخل تحته. مثل ما لو قال لك قائل: 
مَنْ عندك ؟ فقلت: زيد. فإنك قد أوقعت عليه كلمة ١‏ من ) ثم ينقسم 
العام إلى ما لا أعم منهء وإلى عام هو تحت عام آخر. فالأول مثل 
الوجد والشيء. فإنه لا أعم منهما. 

وقال بعض أصحابنا: إن المعلوم أعم من الموجود. وهو ضعيف. 
فإن المعلوم ليس اسماً موضوعاً لمعنى» بالقصد الأول» بل العلم اسم 
لجنس من المعاني. ثم لما كان من المعاني المتعلقة يشتق لمتعلقه 
من تعلقه به» اسم. فلم يكن اسم المعنى ولا اسم الذات بالرتبة الآول. 
وأما العام الذي يفرض ما هو أعم منه. فمثل الجسم. فإنه أخص من 
الانسان. دائما. 

4 - الخاص: وأما الخاص. فحده: ما وضع للدلالة على واحد. 

ما واحد بالعين» وهو النهاية في الخصوصية. مثل ( زيد ) و« محمد ) 
ا احد بالنوع» ك ١‏ الإنسان ») و ١‏ الفرس ) 
و« الجوهر ) و١‏ السيف ») ثم كل خاص فيمكن أن يوجد فوق لفظ 
يشمله وغيره» كلفظ الجسم للإنسان وغيره» ولكنه لا يجب في كل 
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خاص أن يوجد لفظ أخص منه يتناول بعض ما يتناوله. فإن الخاص 
الذي لا أخص منهء لا يتصور ذلك فيه. 
: تعم. التوع الثاني من الخاص قد ينقسمٍ ما يدل عليه إلى أنواع 
و3 د يكملها الاسم الخاص؛ فيكون عام لهاء إذا اعتيرت أعدادهاء 
ويكون لكل صنف أو نوع» اسم آخر يخصهء كلفظ « المؤمن » لصنف» 
ولفظ « الكافر ») لآخرين. 
والتخصيص على الإطلاق: إفراد الشيء بالذكر. وبالمعنى الثاني 7 
أعنى الإضافى منه ‏ إخراج بعض ما يتناوله الخطاب» ويدخل فيه 
السخ. ولخد في اصطلاح النظار على وجه يخرج النسخ عنه: هو 
إخراج ما تناوله الخطاب مع جواز المقاربة. 
والمخصوص: كل كلام عنى المتكلم به بعض ما وضع له. 
م والمطلق: هو اللفظ الدال على معنى» دلالة متجردة عن 
كل قيد. وهذا يفهم على وجهين: 
أحدهما: أن يعتبر فيه التجرد عن القيودء حتى لو أدخل فيه قيدء 
كان رفعاً لحقيقة هذا المطلق ونسخاً له. وهذا هو أحد معاني المطلق 
ومدلول هذا المطلق بهذا القيدء أعني: قيد التجرد لا يصح دخوله 
في الوجود. ولا يصح ثباته إلا في الوهم. 
والمعنى الثاني: أن لا يؤخذ وصف التجرد قيداً» بل ينظر إلى المعنى 
فقطء مع قطع النظر عن القيود التي يصح عروضها عليه ثيوتا وعدماء 
حتى لو فرض بعده تقييد» لم يكن ذلك إزالة أمر من معنى المطلق. 
والمطلق بهذا التفسير يصح تعلقه» ويصح دخوله في الوجودء وإن كان 
يقارنه ويلازمه قيود كثيرة» ويذكر المطلق ويراد به لفظ دال على 


2 5 7 3 . هذا الم 
دار شائعة في قبيلة غير متخصصة بمعين» كرقبة. ومن هذا القبيل جميع 


الألفاظ المفردة المنكرة كرقبة ورجل ودرهم. 
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وينقسم المطلق أيضاً إلى المطلق على الإطلاق. كالموجود. فإنه 
ليس فوقه لفظ أبلغ منه في الاطلاق» حتى يضاف إليه لفظ الموجود. 
فيقيد به. . وإما مطلق بالنسبة» يصح أن يوجد فوقه ما هو أبلغ منه 
وأبسط في الإطلاق» لتر فإنه مطلقع » ثم يؤوخذ فوقه ما يشمله 
وغيرهء» كلفظ النقد. فإنه أشد من لفظ الدرهم في الإطلاق» حتى 
يصح جعل لفظ الدرهم قيداً. فيقال: نقد هو درهم. 

9 المقيد: كل قول دل على معنى مشخصص بصفة أو حالة 
زائدة مدلول عليها بكلمة زائدة على الكلمة الدالة على أصلٍ الذات» 
كقولنا: الإنسان العالم والجوهر الحجر. ومن شأن هذا القسم أن تصح 
الدلالة عليه بلفظ مفردء كما قم قولنا الإنسان. وهو لفظ مفرد 35 
قولنا: الجسم الحي الناطق. وينقسم إلى المقيد على الإطلاق. وهو 
القول الدال على الذات مقترنة بقيود دالة على صفاته وقيوده. بحيث 
ينتهي إلى قيود لا يصح المشاركة فيها. كقولنا: الدينار النيسابوري» 
0 المنقوش نقش كذاء الموضوع في الدار الفلانية في الخريطة 
الفلانية» في ناحية كذا من الدارء في حين كنا. 

وما ليس مقيداً على الإطلاق. فإنه يصح أن يكون مقيدابالنسبة إلى 
نا قوق لأناك. شجك: اسم آخرء أبسط منه على الإطلاق. 


د ل الخبر: هو القول الذي يتطرق إليه التصديق والتكذيب. 
ثم كونه كذبا في نفسه أو صدقاً يستعد إلى دلالة زائدة . وهو ينتظم 
من جملة ليس فيها مفرد أو ما يقوم مقامه بالنفي» أو بالإثبات. وهذا 
الجنس لا ؛ مفرد. مثال: قولنا: العَالَم 
مُحدّث» والصاة نع قديم» والصوت ليس بباق. وينقسم إلى المتواتر وإلى 
الأحاد وإلى المستفيض. فالمتواتر ما يترتب عليه العلم على الضرورة. 
وهو الذي ينقله جمع يستحيل عليهم التواطوٌ على الكذب. والآحاد 
منه: هو الذي لا يفيد العلم لا بطريق الضرورة» ولا بطريق النظر. 
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يصح أن يعبر عنه بلفظ واحد 


سواء نقله واحد أو جماعة. والمستفيض: ما يفيد العلم بواسطة النظر 
والاستدلال. 

ذه اس الخطاب: هو القول: الذي ينهم التكلم به أشيعا. 

ا ثبوت نقيض حكم اللفظ فيما باين محل 
النطق» فى الوصف الذي ربط حكم اللفظ به نطقا. أو إفادة اللفظ 
1 محل النطق في الوصف الذي دل على ارتباط 
الحكم الصريح به نطقاً. ويمكن أن يقال: هو مباينة المسكوت عنه 
للمنطوق به في الحكم المروظ و نطف والوضيك” الذي جايقه قيس 
مثل: معرفة انتفاء ( الزكاة ) في « المعلوفة ) مستندة إلى ثبوتها في 
السائمة. فإن علم ثبوتها بقوله عليه السلام: « في الإبل السائمة زكاأة ) 
والسوم وصفء وهو نقيض العلف. والحكم تعلق به ذكراً. فإن السائمة 
مشتقة منه. 

فحوى الخطاب: إفادة اللفظ مثل حكمه حيث يكون المعنى الذي 
لأجله عُرف ثبوت حكمه في محل النطق أزيد أو أرجح. أو مشاركة 
المسكوت للمنطوق في حكم اللفظ عند ترجحه على محل النطق فيما 
لأجله علم ثبوت الحكم من سياق النظم. مثل: علمنا بتحريم ضرب 
الوالدين وسبهما. مستفاداً من تحريم التأفيف بقوله: فلا تقل لهما 
ف 6 لمعنى الأذى الذي علم تحريم التأفيف لأجله من سياق الكلام 
حيث حث فيه على تعظيم الوالدين وأمر بتوقيرهما. 

البيان: هو الدلالة. عند بعضهم. وهذا يعم الأدلة المبتدأة 

الدالة على الأحكام الملتبسة على العقلاء» والأدلة الكاشفة عن مراد 
المخاطب بخطابه. 


01١‏ سورة الاسراء الآية ؟. 


وغ هذا قال الشيخ أب بكر لفو البيان: رام 0 
العقل سس 0 الل" و خفي 0 00 ثبوته وانتفاؤه من 
الأحكام السمعية) إذا نصت عليها الدلائل الموضحة المُعرّفة؛ كانت 
بيانا . وكذلك ما يرد من الأدلة الدالة على المراد بخطاب لا يستقل 
بإفهامه. ومن خصص حلذه: بأن كل قول أو فعل يدل على ما أريد 
بخطاب. لا يستقل بإفادة . ما ري به والذول أصح. 


ه - والمبين: يطلق ويراد به الخطاب المستغني عن ضميمة بيان. 


النسخ: بيان مدة انقطاع الحكم بدلالة متراخية عند بعض 
ا 
لاه والناسخ: هو الطريق المبين إنهاء مدة الحكم بشرط التراخى 

وعند آخرين: هو إزالة مثل الحكم الثابت بالخطاب المتقدم, ل 
لولاه لدام. وهذه عبارة اختارتها طوائف المعتزلة. فعلى هذا. الناسخ: 
هو الطريق الدال على زوال مثل الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على 
وح رازه الكان تاها به 

وقال بعض أصحابنا: النسخ: رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم 
على وجه لولاه لدام تراخيه عنه. والناسخ: هو الخطاب الدال على 
رفع الحكم الثابت بالخطاب الأول على وجه لولاه لدام» مع التراخي. 

وينبني على اختلاف الحدين نسخ امر قبل التمكن من فعله. فالأولون 
لا يجوزونه. 

2 البداء: ظهور ما كان 00 وفي اصطلاح النظار: هو 
أن يظهر للامر من القبح والفساد. أو من اللطف والصلاح ما كان 
فيا -غلية: فينهي عن عين ما أمر به في الوقت الذي أمر به» على 
الوجه [ الذي ] أمر به أو عر بما قد نهى عنه على ذلك الوجه 


ا 


في تلك الحالة. وهذا مستحيل في حق العالم بحقائق الأخياق: المحيظ 
بعواقب الأمور. وهو الله تعالى. فيستحيل البداء عليه. 

8 الإجماع: اتفاق علماء العصرء على حكم سمعيء» في حالة 
الحوادث. 

٠‏ ل القياس: حمل معدوم على معلوم في إثبات حكم أو نفيهءٍ 
لاشتراكهما فى صفة» أو حكممء أو انتفاء صفة أو حكم. ويقال أيضا 
رق ال اه إنه تتحصيل -حكم الأصل ة في الفرع» لاشتباههما 
فى علة الحكم عند المجتهد. وهذا يشمل النفي والاثبات. وذكرنا 
الاشتباه عند المجتهد لأنه قد يقيس حيث يظن لإشتباهء وإن لم يكن 
الفرع عاك سيزيا: #الأصلن. فيكورن اتسنا . 

55 الأصل: ما يستقل بنفسه بحيث يبنى عليه غيره. وقد يراد 
به النص الذي يدل على الحكم الثايت. وقد يراد به نفس الحكم 
الثايت بالنص» وقد اف يق جل كم الأصيل. كما في علة الربا. 
فإن الأصل فيه قد يراد به النص الدال على تحريم الزباء ه الا 
الستة» وقد يراد به نفس تحريم الفضل في هذه الأشيا و يراد 
به" الأشياء الحكة: وكل هذا صحيح. فإذا عرفت الأصلء عرفت منه الفرع. 
وهذا الحد لا يشمل قياس الشبه؛ فإن الجامع فيه لا يكون علة الحكم» 
بل يُخيل الاشتمال على ما هو العلة. وقياس الدلالة؛ فإن الجامع فيه 
دليل العلة. وهو قريب من قياس الشبه بل هو نوع منه؛ إل إذا أريد 
بالعلة ما يستند إليه معرفة الحكم كيف كان بواسطة أو بغير واسطة. 
ولا يشمل هذا الحد نوعاً يسمى قياس العكس. كقولهم: لو لم يكن 
الصومٍ شرطاً فى الاعتكاف» لما كان شرطاً فيه إذا نذر أن يعتكف 
صائماً كما فى الصلاة» لكنه يشترط فيه إذا نذرء فيكون شرطا. 
فإن ليس ذلك تحصيل حكم الأصل في الفرع» بل تحصيل نقيض 
حكمهء لافتراقهما في العلة. 
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لكنه يمككن أن يجاب بأن يقال: إن هذا ليس بقياس على التحقيق» 
لكنه يسمى قياساً على سبيل التوسع لمن شابهه. وهو إعتبار الفرع 
بغيره في تعرف حكمه. 

ويمكن أن يُحدّ بحد يشمل هذا النوع من القياس أيضاً. وهو أن 
يقال: القياس تحصيل حكم الشيء بإعتبار تعليل غيره. ثم ينقسم إلى 
القياس المسند. وحده: ما أسبق. وإلى قياس العكس. وحده: تحصيل 
نقيض حكم الشيء في غيرهء لافتراقهما في علة الحكم. 

56ت العلة01 :الل اعرذ ة -من: الشين العيية بزل اميه 
فإنها توجب تغير حال البدنء من الصحة إلى السقم» ومأخوذة من 
المعاودة والتكرر. حتى قال شاعرهم: 
إذا ما خليلي علني» ثم علني ثلاث زجاجات لهم هدير 
وحقيقته في عرف أهل النظر: هو ما يلزم عن ثبوته» ثبوت أمر آخر 
مستندا إليه. وهذه الحقيقة تشمل العلل العقلية والعادية والشرعية. وإن 
كانت مختلفة» من حيث أن العلة العقلية يستند إليها معلولها لذاتها. 
والعادية يستند إليها لمجاري العادات المطردة. والشرعية يستند إليها 
المعلول بوضع الشرع. ولكن كل واحد من هذه الأقسام» إذا تمت 
عليته في مرتبته. أي إذا استكمل الوجوه التى كان علة لأجلها لا 
يتصور أن يتخلف عنه معلول. ْ 


ويدخل في قولنا: إذا إستكمل وجه عليته: جهة تأثيره» والأمور 


)١(‏ قال الإمام فخر الدين الرازي: « وفي قصة أيوب ‏ عليه السلام ‏ دلالة على أن 
أفعال ذي الجلال والإكرام منزهة عن التعليل بالمصالح والمفاسدا لا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون » وذلك لأن أيوب لم يقترف ذنياً حتى يكون ابتلاؤه في مقابلة ذلك 
الجرم؛ وإن كان البلاء ليجزل له الثواب؛ فإن الله تعالى ‏ قادر على إيصال كل 
خير ومنفعة إليه من غير توسط تلك الآلام والأسقام. وحيئذ لا تبقى في تلك الأمراض 
والآفات قائدة » [ التفسير الكبير 7٠١4/10‏ بتصرف ). 


التق 


المرعية التي لا يمكن ترتب حكم العلة عليها دونها. ويدحل في قولنا: 
الأمور المرعية ما يعتبر وجوده لضرورة ذات العلة على حال يستند 
إليها الحكم. وما يعتبر عدمه لذلك. فهذه حقيقة تشمل الجميع» وإن 
كانت تختلف في أعيان الشروط. وعلى هذا يمتنع وجودها دون ترتب 
معلولهاء ويمتنع العلم بوجودها دون العلم بوجود معلولها. 

ونظيره في العقليات: العلم في إيجاب العالميةء وفي العاديات: الأكل 
الكير عند تحائق روط المرعية في اقتضاء الشبع. أعني بهذه الشروط 
كثرة محدودة من جنس مخصوص من أكل مخصوص في زمان 
مخصوصض» مشروطاً بانتفاء العلل المانعة منه. ١‏ 
وهذه الأمور تختلف باختلاف الطباع وأحوال الأشخاص والأزمنة وغيرها. 
وهكذا الحكم في النار في إيجاب الإجرام. 

أما الشرعيات: فمثل قولنا: إن الزنا من المحصن علة وجوب الرجمء 
والقتل بشرائطه علة لوجوب القَوّد. 

ركن العلة وبعضها: ما تتقوم منه العلّة» كأخذ شقي البيع. 

4 السبب: في اللغة مأحوذ من الطريق و أسباب 
السموات 0#" طرائقها. ومن الحبل الذي لا بد منه في الاستقصاء. 

فهو الوصلة إلى الحكم الذي لا يكفي وحده. لثبوت الحكم. مثال: 
الأكل سبب الشبع» والضرب سبب الألم» والجرح سبب الموت. فإن 
هذه الأمور تحتاج إلى وسائط وشروط أخرء ليترتب عليها الأثر. 

وفك كف اليل أمرا يكرت أو يقضي هو إليه» فيسمى فيا الألة 
إما أن يكفي لثبوت المسبب لو استند إلى أمر ار يزه واليببت 
المشروفك دك سناع العميت زذا أخل: تر ونه حدى لا وق أعرد بطر 


)١(‏ سورة غافر الآية /ا". 
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مما هو مفتقر إليه في ترتيب الآتن المطلوي ةع .أن يش عله 
حتى استجرأ بعض الناس على إطلاق اسم السبب والعلة على الفاعل» 
بل على الفاعل الحقيقي ‏ وهو الله تعالى ‏ وهذا الجنس يوجد 

في الشرعيات والعاديات. وأما في العقليات: فكل ما يتوقف عليه حكم 
العلقه يتوقف عليه وجود ذات العلةع لأنها علل لذواتها. فلا يتصور 
فرض وجود الذات دون ترتيب المعلول عليها. 

5" ل وصف العلة: الأمر الذي يتوقف ثبوت العلة عليه مما 
يؤثر فيه حقيقة أو عادية أو إضافية. مثل: كون القتل عمداً وكونه 
عدواناً ومثل كون الزنا صادراً عن حرء وعن محصن. وكون القتل 
قتل بريء. إلى غير ذلك. 

كك سا المقتضي: هو المستدعي: ومعناه في وضع النظّار: 
المعلوم الذي في نفسه على صفة لأجلها يجلب الأثر 0 
مرتباً عليه في الوجود. والعلم به يستعقب العلم بالمقتضي على طريق 
الترتيب. 

/6 ل المظنة: تذكر بالإضافة إلى المعنى الموجبء أو الحكمة 
الداعية. وهي التي يظن عند وجودهء وجود العلة. أو المعنى الداعي 
مثل: الوطء في إيجاب العدة. من حيث إنه بحال يظن عند وجوده 
الشغل في الأكثرء فيطلق على ما هو سبب للمعنى الذي هو علة. 

الحكمة: هي الفائدة التي لأندلها” تكوة: العلق: ولأجلها 
يوجد الحكم. وهي التي يكون العلم بها داعياً إلى وضع السبب من 
الواضع؛ وإيجاد من الموجود. ووجودها أو إستحقاق إيجادها يكون 
بعد وجود العلة وحكمها. كالفائدة من وضع البيع وبناء الدار» يكون 
العلم بها بشرط الحاجة داعياء ويترتب وجودها على وجود الدار. وهذا 
نخلة يبد عرفا بالنسبة إلى من يصح الضرر والنفع عليه. وحكمة 
في حق من يستحيل عليه ذلك. 

ل 2 


م 


8 الشرط: ماأخموة من العللاقة) انراد الساعة: أعلامها. وهو 
ما يحصل الحكم عنده. فإن كان بحيث يفضي وجوده إلى وجود 
ما هو العلة» يسمى سبباً. إل :فهو شرل حصن واد كات ايضيج 
ليدع ا ا أنه يُعرف عنده الحكم. وفي عرف أهل النظر. 
قيل: إنه الذي ينعدم الحكم بعدمه. وهذا باطل بالعلة. ولا يصح أن 
يقال: إذا انعدمت علة مّاء وثبت الحكم بعلة أخرى» غيرها: بم انعدمت 
العلة ؟ وإن انعدمت علة مخصوصة. ففرق واضح بين قولنا: انعدمت 
العلة وبين قولنا: إنعدمت هذه العلة. لا جرم إذا انعدمت هذه العلة) 
انعدم حكمها وإذا انعدمت العلة مطلقاء انعدم الحكم مطلقاء كما إذا 
انعدم هذا البناء انعدم بناؤه» لا البناء على الاطلاق. فإذا انعدم البناء 
مطلقاً انعدم البناء ل فإنا نقول مثله في الشرط. فإنه إذا انعدم 
هذا الشرطء انعدم ما ارتبط به. وإذا انعدم الشرط مطلقاء انعدم المشروطء 
فيجوز التبادل في الشروط» كما جاز في العلل. 

وإذقل فى ده ما يوجب عدمه عدم الحكمء ولا يوجب وجوده 
وجوده. فهذا أيضا يبطل بأجزاء العلة وأوصافه. 

فإن قال قائل: ذلك أيضا راجع إلى عدم العلة» فإن بانعدام وصف 
من أوصاف العلة ينعدم ما هو العلة في نفسهاء ثم انعدام الحكم لانعدام 
العلة.. لكنا نقول: هذا, جائز أيضاً في الشروط. فإن بانعدامها تنعدم 


فإن قالوا: عند انعدام الشرط لا تنعدم العلة. فإنا نريد بانعدام العلة» 


انعدام المؤثر» أو انعدام جزء مما هو المؤثر. والشرط لا يكون مؤثرا 
ولا جزعاً منه. فنقول: المؤثر يُراد به ما له مع الحكم مناسبة واقتضاء. 
وهذا ثابت لبعض الشروط. كالاحصان في الرجمء والجنسية في ربا 
الفضل. فإن قال [ قائل ]: مثل هذه الشروط يؤثر في تكميل العلة 


المؤثرة» فإنها توجب ضرورة ذات العلة على حال تلائم الحكم.: 
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كالاحصان يؤثر في تصيبر الزنا إلى حال يقتضى 
الله #الققاية عكر ن عدلاف. 

فإن قال: هذا الشرط لا مناسبة له مع الحكم رأساء لا بذاته ولا 
بجعل العلة على وجه يلائم. فنقول: هذا محال. فإن اشتراط ما لا 
يلائم بحال غير معقول. فإذاً الشرط معلق» وارتبط به معلق آخخرء ارتباطاً 
يلزم من انتفائه ذلك المعلق» ومن ثبوت ذلك المعلق ثبوته. ثم هذا 
الارقباط إما أن يكون بين ذات ذلك الشىء وبين ما جعل .شرلا فيه 
أو يين. ححالة “من: أحوال «وبيثه :في جهة اقتضائه. :أثره: الخصوضن 

فإن كان بين الذات وبينه.» كان شرط وجود العلة في ذاتها. مثل 

. فإنها شرط وجود العلم في نفسه, حتى لا يتصور وجوده دون 

تقدم وجود الحياة. ومثل العقل فإنه شرط لوجود الإسلام» الذي إذا 
وده افيض عل: لاحكام تخصوضة »ومن «قده الكروط لكر بعلة 
وفي صحة وجود العلة كالحياة في هذا المثال» علة لصحة وجود 
العلم في الذات. والقسم الثاني: أن لا يكون الارتباط بين ذات العلة 
وبين المجهول شرطأء بل هي حالة مرعية في العلية وبين ما فرض 
شرطأً. إما ابتداء من غير توسطء أو بتوسط حالة زائدة. وهي شرط 
في حالة أو هيئة مرعية في كون العلة علة. 


ونظيره: النية في الصلاة؛ فإنها شرط من حيث أن الصلاة يجب 
وقوعها على جهة التعظيم للمعبود. وهذه الحالة مرعي في ثبوتها 
وحصولها اقتران النية» بل النية علة حصولها. وهذا من قبيل ما يكون 
الشترط.«مزثر ا افيه 

ومثال الثاني من هذا القسم: الوضوء. فإنها شرط في صحة الصلاة» 
بمعنى: أن الصلاة مرتبطة به من حيث إفادة حالة للصلاة» لا بذات 
الوضوء بل بواسطة إفادة حالة المصلي. وهو كونه متطهراً. وتكون 
هذه الحالة في المصلي مؤثرة في وقوع صلاته. على هيئة مخصوصة. 

يفت 


لأفعال الصلاة إلى أخرها. والوضوء ل عصرلةة وأفعال لضو مناقضة 
للصلاة. 

والتحقيق في ذلك: أن الأمور المعقولة والمحسوسة والمشروعة. 

قم هذه الاقم لقره لقفدد سن كل لد كاك طلانة 
عنقا ري في الآخر. والارتباط بين المتفاضلين. إما أن يكون 
على وجه يترتب على وجود أحدهما وجود الآخ مكنا إليه. وعلى 
العلم به العلم بالثاني. وهذا هو ارتباط العلة والمعلول. فيكون الأول 
منهما علة للثاني. وإما أن يكون اتدهيا نه إلى الا اافقاراء 
إذا 2 وه كان 7 0 وإذا انتفى ار إليه كان 
الارتباط: الارتباط الشرطي. مقر 0 فيه هو ار 

وأما المرتبطان المتداخلان» فهو أن يكون أحدهما جزءاً للآخر. 
مثل: اللون في السواد» والسقف في البيت. فوجود المندرج فيه) يدل 
فيه. كانتفاء السقف يدل على انتفاء البيت» وانتفاء اللون يدل على 
انتفاء السواد. أما انتفأء المندرج فيه» فلا يدل على انتفاء المندرج 
ولا وجود المندرج . كاللون يدل على وجود المندرج فيه على الاطراد. 

وهذا النوع من الارتباط شبيه بارتباط الشرط مع المشروط. فإنك 


إذا أحدثت الجرء من حيث إنه جرع وكان 0 للكل من حي 


)١(‏ مرتبطة أما ثم هذه : الأصل. 
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إنه كل. فالرابطة في هذه الضروب رابطة الاتصال مع انفصال كل 
واحد عن الاخر. إِمّا بالذات وإما بالاعتبار. فلذلك لا يلزم فيه أن 
يكون الأول هو الثاني؛ موصوفاً به. فلا نقول: الصلاة طهارة» بل 
بطهارة أو عن طهارة. بخلاف قولنا: الصلاة عبادة» أو صححية. 
وههنا نوع آخر من الارتباط» يُوجد في باب الشرط. وهو في 
الجملتين اللتين يدخل على أحدهما كلمة الشرطء وعلى الثانية كلمة 
الجزاء. فتخرج الأولى عن كونها مستقلة» وتصير بها جزء جملة» تستدعي 
الأخرى الداخلة عليها كلمة الجزاء مشعرة بالاتصال. لكن ما تدخل 
عليه كلمة الشرط» مرتبته مرتبة العلية» وما تدخل عليه كلمة الجزاء 
مرتبته مرتبة المعلولية. ويلزم فيه من وجود الأول الداخل عليه كلمة 
الشرط اتصال الثاني به؛ الداخل عليه كلمة الجزاء. ومن انتفاء الثاني» 
انتفاء الأول. ولا يلزم من وجود الثاني وجود الأول ولا الار لا 
من انتفاء الأول وجود الثاني ولا م فهذا م معدود في قسم 
الشرطيات. 
لكن الأحرى بالشرطية المعنوية ما يفرض جزءاً فيه. والمشروطية 
ووش رطا بدخول حرف الشرط عليه. فلتحقق معنى الشرطية فيه. 
قلت: هذه شرطية. ومن الناس من اعتقد ينا 3 فى الشروط. 
حك لبا بعد مرقك مر ور شري سن لع بج اماه 
وميزه عما ذكرنا بوضعه شرطاء لثبوت حكم العلة لدفع مفسدة متوقعة 
لولاه مطلوبة العدم» لثبوت حكم العلة. وهذا فاسد من وجهين: 
أحدهما: أن الحكم المرتب على العلة بعد الشرطء إِمّا أن يكون 
حكما للعلة المتقدمة وحدهاء أو لا يكون حكماً لها وحدهاء بل 
للعلة والشرط معا. وحيتئذ إما أن يكون للعلة به ارتباط» إما فى ذاتهاء 
أو في حالهاء أو لا يكون. فإن الحكم بإثباتهماء بحيث يكون للعلة 
بالشرط ارتباط» فهو ما ذكرناه فيما تقدم. وإن لم يكن لها به ارتباط 
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الكاشف ام ؛ 


واتصال» وكان الحكم ثابت» فهما جميعاً بمعنى أي كل واحد مرعي 
في ثبوت الحكم. فهما علة واحدة» والحكم ثابت بهما. وإن اختلف 
ود تانوهها في الحكم. وإن كان الحكم مدا إلى العلة فقطع 
ولا استناد له إلى الشرط بوجه. فوجوده في الحكم كعدمه. فلا معنى 
لاشتراطه. وإن كان مستنداً إلى المسمى شرطاً فهو العلة. والعلة المتقدمة 
لغو. وإن كان يستند إلى العلة باعتبار» والشرط بإعتبار آخر. فلا يخلو 
إِمّا أن يكون الاعتبار الثاني غير مرعي في الأول أو يكون: «فرغيا 
فيه. فإن كان غير مرعيء كان الحكم ثابتاً بعلة على كماله. وهذا 
الوجه زائد على الحكم المطلوب بالعلة. 


وإن كانت الجهة لا بد منها في الحكم المربوط بالعلة» رجع إلى 
أن الشرط مما للعلة به ارتباط. فيكون شرط العلة ل كما ذكرناه 
أو كان مع العلة مرعياً في ثبوت الحكمء فيكون أحد جزئي العلة. 
فإنا نعني بالعلة: مجموع ما يستند الحكم إلى وجودهء وإن اختلف 
تاثير أجزائه. 


الوجه الثاني: نقول: 8 المفسدة المدفوعة بالمجعول شرطا. 
أن يكون. وجودها: مخلا برك العلة “ومصلحته. أو لا يكون 38 
بشيء منه. فإن لم يخل بركن من أركانه» لا لمصلحة من مصالحهء 
لا فى ذاته ولا في ©جهة من الجهات التي كان مطلوياً ومقصوداء 
كان اشتراطه عبثاً محالاً» وقطعاً للمقتضى عن المقتضي بعد تكامله. 
وإن كان يختل الركن أو المصلحة أو وجه مرعي فيهما أو في أحدهما 
بوحوة :تلك المقتادة نقد عاد إلى ننه تاد من أن الغلة نعو الآمر 
الدال :على مصلحة مطلوبة» مرعية في الشرعء فلم تكن ذات العلة 
كافية في الدلالة على وقوع تلك المصلحة دون 'الشرط_المفروض» 
أو لم تكن كافية في الدلالة على وقوعها بوصف كونها مطلوبة أو 
نافعة أو مقصودة في وضع الشرر.ع دون الزيادة. وهي ما يدل الشرط 
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عليه وعاد ما ذكرناه. وهو أن الشرط مرعى. إما فى وجود العلةء 
أو في وجود وصف به تكون ماني 51 مرتسية: للحي السو با 

ونبين بطلان هذا القسم الأخير: من أصحابنا من قال: الشرط يوجب 
كن الغلة عاملف وهذا من اكد فيس الشترط وهو ما الأفرط الوعوه 
ذات العلة على وصف وجهة, به وذ القلة في الحكم المطلوب. هذا 
إذا أريد بالعاملة؛ المؤثرة. وإن أريد بالغاملة “ما يكوك على توبعنة يترتب 
عليه باعتباره الحكمء لا محالة يندرج تحت الحد أقسام الشروط. 


٠/ا ‏ المناسبة أعم من المصلحة: وهي حالة إضافية تثبت بين 
أمرين معلومين» مستفادة من 0 كل واحد منهما على صفة وجهة؛ 
لأجلها كان يلاثم شيئاً آخر لا مطلقاء بل من حيث كون ذلك للاخر 
على صفة أخرى» لأجليا كانت ملائمة للأول باعتباره أخذ من النسبة» 
فإن القريب نسيب قريبه» لكون كل واحد .منهما على حال. وهي 
زايط القراية نكل اندي الايه. إلى اقم بالابزة ودين !إلى لالب #البئوة. 

إذا علم هذاء فقولنا: إن هذا الفعل يناسب هذا الحكم معناه: أنه 
على جهة ووصفء وكذلك المفروض حكما له على جهة ووصف 
لاجلها كان الفعل يستدعى ويتقاضى ارتباط هذا الحكم به؛ إما لذاته 
إن كان في العقليات» أو لوجوه عادية» إن كان ذلك في العاديات» 
أو بواسطة الدعاء إليه والباعث إليه إن كان ذلك في الشر عياض اد 
في بعض أقسام المتعارفات. فيكون الارتباط بين الفعل المفروض وبين 
استحقاق إثبات المجعولء أثرا. ولزم الإتيان به. كقولنا: إن القتل العمد 
العدوان يناسب استحقاق القتل. أي القتل الأول على صفات بها يستدعي 
استحقاق قتله. وتلك الجهات هي ما يقتضي الزجر عنه؛ سعياً في 
صيانة الأرواح واستبقاء النفوس. والقتل المستحق على مننة يصاع :بها 
لذ ينزجر المرء :عن القتل الأول والعمة تاسي الشكرة أي هي 


.على صفة؛ والشكر على د لأجلها يستدعي ويدعو إلى فعل الشكر. 


آمك 


فل “جانيم السيوعن الماسة “نميف الأنسعاء والافساف و 
0 الحكم العناسية ايم العلة من جهة الوفاء وقضاء لحكمته. 

وهكذا في الأمور العادية. فإن بين النار والقطن من المناسبة عند 
الملاقاة ما ليس بينهماء وبين الثلج. هي مستند ترتب الاحتراق عليها 
حالة توفر الشروط. وفي العقليات بين العلم وعالمية محله وبين النظر 
الصحيح» والعلم المرتب عليه» من الملائمة ما ليس بين العلم والقادرية 
وما ليس بين التقليد أو الخبرء أما العلم الحاصل» وإن كان الأول 
من قبيل العلة والمعلول. والثاني من باب السبب والمسبب. 
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١لا‏ وأما الإخالة: فهي إيجاب الخيال وإيقاعه. 'فالمخيل ما 
كان على وج لأجله يخيل للناظر ثبوت شيء آخر مرتبآ عليه. كما 
يقال: إن الغيم الرطب» يُخيل وجود المطر. أي هو على صفة لمكانهاء 
يُظن .وجوه المظر هرقا على .وغوده: وذ هق الحراد-بة في الأسيات 
الشرعية. ولا يتخصص هذا بالمناسب؛ فإنه مهما كان الشيء على 
فنة ا لمكانيا واسعقيه نشينا" الطر)«قى ليع" المجوروة موصي قا جلك 
الصفة؛ يخيل إلى الناظر وجود الثاني. وهذه الصفة التي بيناها في المناسب 
والمخيل قد تكون حقيقية وقد تكون إضافية وقد تكون عُرفية وقد 
تكون شرعية. ثم قد تكون منشاً مصلحة مطلوبة إذا جرى ذلك في 
الأفال: الاسيازية مكشرفة ينه ثازة: واسسع روه جيه العوويه مه جيك 


التفصيل والتعيين» وإن كانت معلومة من حيث الجملة. 


؟/ا ‏ المصلحة: هى الوصف الذي يتضمن صلاحا. ثم قد يكون 
عقليا وقن بكرن شرعيا» وفك حيكون دوي وقد يكون دنيويا. ثم قد 


يدث 


يكوق مصلحة بذاته وأوضافه. كوجوه الشسن والقمر والكواكب؛ وقد 
يكون مصلحة بمعنى اشتماله على أوصاف تدعو إلى ترتيب ما كان 
صلانيا عليه. 


والمصلحة الشرعية: هو الوصف الذي يتضمن في نفسه أو بواسطة 
حصول مقصود من مقاصد الشرع» 16 كان ذلك المقصودى أو 0 
ونريد بمقصود الشرع: ما دلت الدلائل الشرعية على وجوب تحصيله. 
والسعي في رعايته, والاعتناء بحفظه لا ما يريده الشارع. وذلك 
كمصلحة حفظ النفوس والعقول والفروج والآموال والأغراض. 

والمفسدة نقيض المصلحة وتبين حقيقتها. منها: الضرر وكل ألم 
أو غم أو ما يؤدي إلى أحدهما. 

والمنفعة: كل لذة و سرور أو ما يؤدي إلى أحدهما. وهي أعم 

من المصلحة. إذ قد يكونٍ شرع اشرق وقدلة حداظها 15 كان نينا 
ا 0 
تحصيل تلك المنافع» ولا دفع تلك المضار دوك تحمله. وذلك قد 
يكون في حق الأشخاص» كقطع اليد لإبقاء الجملة» حالة وف التاكل. 
وقد يكون في حق الجنس. كالقتل قصاصاء لاستبقاء النوع. وقد 
3 المشعة فساذا (إذا كانت مؤفية إلى :مفاينة. ازاقدة: ككل ا 
شي فى المرض الحار الحاد. ولا وجود خلفه. ولا مش روعية لضرر مطلق 
خالص؛ ولا لضرر معادل للنفع. 

وأما النفع المحض فوجوده ممكن معقول» بل موجود. والنفع الراجح 


“الا الخير والشر لمعنى المصلحة والمفسدة: أعني : في الانقسام 


0 الحق: يكون المراد منه: الوجود والثبوت. فعلى هذا كل 


”هم 


ما كان أتم في معنى الثبوت» وأدوم في حقيقة الوجودء كان أولى 
وأحق بمعنى الوجود. حتى كان القديم تعالى ل أحق بإطلاق 
اسم الوجود عليه. فاإنه الموجود لذاته على الإطلاق والدوام, أزلا وأبذا 
ويهذا الثاويل أق القول؟ السحن حي والعين ,يحق م أي له ومن وق 
بإرادة وتخييل. 

ويطلق على الاعتقاد المطابق للمعتقد. يقال: اعتقاد التوحيد حق» 
واعتقاد المجازاة حق. معناه: أن هذا الاعتقاد مطابق للمعتقد على ما 
هو به. ويقال على القول والإحخبار. فيقال: هذا القول حق. أي هو 
مطابق للاعتقاد الحاصل في القلب, المطابق للمعتقد في نفسهء حتى 
لو فرض مطابقاً للمخبر عنه في نفسه ولا يكون مطابقاً لضمير القائل: 

لآكون بخنا ب اسار المنافقين وشهادتهم بالتوحيد والنبوة. فالحق 
بهذا المعنى: هو الصدق. ونقيضه: الكذب. 

ويطلق الحق بمعنى الإضافة» فتلازمه النسبة إلى آخر فيقال: هذه 
الدار حق زيدء والعبادة حق الله تعالى ‏ والقصاص حق ولي 
القتيل. وبعث هذه الدار بحقوقها. ومعتاه: كل ما ثبت لآخر من حيث 
إنه أخر لإفادة حال تحتمل قوامه أو كماله دونه أو قاذ من 
كمال تلك الذات في صفاته وأحواله. فيندر ج تحت هذا الحد أجزاء 
بدن الإنسان وأطرافه؛ فإنها حقوق. فإن الجملة إذا أضيفت إليها أفراد 
أعرانيا "كان ذلك اتسةمشيوه. إلى اعموودمن فييك إنه الكر ويل 
فيه عبد زيد وداره. فإن صنق ثبوته إليه» لتكمل به حاله ويحسن 
معاشه في المسكن والخدمء ويدخل فيه ما يعد في حقوق الله 
تعالى ‏ من العبادات والحدود. فإنها لم تشرع ولم تثبت لإفادة حال 
لذاته ب تعالى بل تثبت مستفادة عن كماله في أوصاف الجلال. 
فإنه ‏ تعالى ا ا ةا ويعظمء ويُمتثل 
بالانقياد لأوامرة والاجتناب عن مناهيه. متت الدا ر كالحريم 


كن 


والممرء فإنها حقوق الدار. إذ المنافع والمقاصد التي مُيئت الدار لهاء 
واريت ب رناتيا> لا توهة ول كي ' نوها افكاف كمال «الدان 
من حيث هي مبنية لمقاصد مخصوصة. يتوقف على هذه الامور. 

ويدخل فيه حق القصاص والخيار والرهن والشفعة. فإن كل هذه 
الأمور تؤثر في تحصيل كمالات مطلوبة» بعضها يجري مجري الأصول 
والأر كان ردقته درف موف التكمات ال 

هلا الاجتهاد: هو البحث والتطلب من الججهد. وهو المعاناة) 
لما فيه مشقة وتعبء لا من الجهد. الذي هو غاية الطوق. وهو في 
الاصطلاح: بذل المجهود في طلب علم أو ظن بحكم النازلة من الأدلة» 
بواسطة الفكرة والتآمل. 

العبادة: مأخوذة من التذلل والاستكانة. ومعناها: كل طاعة 
يؤتى بها على سبيل التذلل تعظيماً للمطاعء دون التوصل بها إلى نفع 
ناجز للمطيع» وتخيل غرض 0 فيه. 

لالا ل الشكر: اعتقاد تعظيم المنعم بحق إنعامه. اويقال: إنه عرفان 
المنعم بحق إنعامه» واعتقاد تعظيمه. ثم يطلق على الأقوال الدالة عليه 
والافعال المشعرة به 

4 الابتلاء: هو الاختبار. ومعناه من الله تعالى : أن 
يفعل بعباده» أو يشرع لهمء ما لو جرد النظر إليه. كان صالحا للاختيار. 
فكان معناه على التحقيق: أن يعامل عباده معافلة المبتلي. إما بإلزامه 


إياهم أموراً صالحة لذلك. كالأمر بأنواع من العبادات» أو بإنزاله عليهم 
أفعالاً مؤثرة فيهمء كالأسقام والأمراض» وإفاضة الجود والإنعام. 


4 العدل: وضع الشيء في موضعه. وفي اللغة: هو التوسط 
في كل شيء. ومعناه: وضع الأشياء مقدرة بمقادير فوائدهاء من غير 


إفراط وتفريط. 
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المشروع: معناه: المبين والموضوع طريقاً للسلوك إلى فائدة مطلوبة 

طم الطهارة: هي النزاهة والبراءة عن المستقذرات والمستخبثات 
ثم قد يتعلق ذلك بالباطن» وقد يتعلق بالظاهر. والطهارة بالقلب هي 
البراءة والنزاهة عن الشرك والشكوك» وتمكن الشبهات في القلب. 

وما يتعلق بالجوارح قسمان: أحدهما: معنوي. والآخر: حسي . أي 

والمعنوي قسمان: أحدهما: الآثام والذنوب الحاصلة من المعاصي 
بالجوارح» وتطهيرها بالتوبة وفعل الحسنات. والثاني: النجاسة الحكمية. 
كالجنابة والحدث. وتطهيرها بالغعسل والوضوء والتيمم» والعيييء. 
كالنجاسات المحسوسة المستقذرة بالطباع وما ألحق بها شرعاء إذا 
لاقت ثياب المكلفين» أو أبدانهم» تجب إزالتها وتبعيدها عند إرادة 
الصلاة» وما يجري مجراها. إما بالماء على الخصوصء. عند أصحابنا. 

وحقيقة الطهارة: هي هى الحالة المؤثرة في جواز التقرب بالموصوف 
نيا أ عه فيندر ج تحته بدك المتعبد وبائدم سوام جعلتها عدمية و 
وجودية؛ فإن للناس فى ذلك اختلافاً بيئا . والعماام العدمية ا إذا 
كانت إضافية إلى أمور مخصوصة أخذت حكم الأمور الوجودية من 
تلك الجهة. 


والنجاسة: هي الحالة المخلة بالتقرب إلى المعبود بالمتصف بها أو 
معها. فيدحل تحته النجاسات الحكمية والحقيقية. والمراد بالتقرب: ما 
تخصص بصورته لتعظيم المعبود وما ألحق به ليدخمل تحته مسن 
المصحف وحمله. ويخرج تسليم الزكاة إلى الفقير من المحدث؛ فإن 


5ه 


صورة التسليم فيه 1 متخصص بالتقرب؛ فاإن تسليم الزاكاة والدين 
فى الصورة متشابهان» بخلاف الصلاة. 


7 2 العصمة: وهي الحفظ [ يقال ]: هذا معصوم؛ أي محفوظ. 
وقال بعضهم: العصمة معنى مقدر مؤثر في شرع ما يؤدي إلى صيانة 
المحل وحفظه. وهذاء فاسد عندنا؛ لما بيناه فى مسائل وأضول كثيرة 

فق إنطال (١‏ شرل« امقدز الزن اطق ضيح إطللافا. على اطق اي 
للحفظ. كالاسلام. 

وعقد الذمة: اطلاق إسم المسبب على السبب» ولأجله يوصف 
الكليحمن المسلم بآنه معصوم إذا حذفت عنه الصلة» وإذا قرنت به 
الصلة. مثل: أن يقول: معصوم بالديةع 3 بالقتصاص» أو عن «( زيد ») 
كن معناه ما ذكرناه أولاً. 


*م 7 الملك: هو القدرة في وضع اللغة» وفي وضع الشرع 
لا ينبت إلا مضافاء أعني: لا حقيقة له وراء الإضافة. وفي الحقيقة 
الفقاية: هر من .اذو إضاففة - لدان اعت ام تع لخم ا ره 
الختصاطا يسيك ته كم اإتقائة كناك حموية قن كلل الاهره 
غائذة :فوائدها إليه.. ويقال: إنه المعتى الذي .يتات اله بيه التصرفت فى 
نكل تعاف إلى سن كلك الجية علن: ران القدرة الستيية» ع 
5620 


4 - التقدير: هو التصوير والتحديد. إما في الوجود. أو في 
التوهم» أو في الفكر. والمقدر هو المصور. ثم هذا التصوير والتقدير 
يكون علىٍ وزان للفو الوجودية» أو الأمور الصحيحة الوجود. فيكون 
هد حعتقا؟ إنا جديا وإما رهما :ونا مهيلا , بو كن هله مرانتك 
الوجود. أما إثبات معلوم لا يدخل فى إحدى هذه المنازل» فذلك 
غير مفهوم حتى يصار إلى إثباته أو ف 


/اه 


6م الثواب: هو اللذة الدائمة والسرورء المرتبين على الطاعات. 


5 - العقاب: هو الألم المستحق على المعصية. 
/الم ‏ الطاعة: هي الانقياد. 


م8 الرق: هو الملك في الآدمي. وقال بعضهم: هو معنى 

يهيئٌ المحل» ويفيده صحة قبول الملك عند وجود سيبه. فجعل على 
هذا 1 الكافر قبل الاسترقاق رقيقاً. وهذا يرجع إلى إثبات المقدرات. 
وهو محال. ومع استحالته لا حاجة إليه. فإن الكفر كاف لإفادة صحة 
قبول الملك» مشروطا بانتفاء الذمة والامانة» وتقدم الإسلام. 


8 الحل: هو الإطلاق والتوسعة. 


ل الحرمة: هو الحجر والمنع. وهما بمعنى المباح والمحظور. 
ومن الناس من أثبت حلين: أحدهما: حل الفعل» والثاني: حل المحل. 
وهذا فاسذ. فإن حل المحل إذا أطادا يراد به حل فعل يؤثر في ثبوته 
صفات تخص المحل. وكذا الحرمة. ومثال: الخمر حرام لمعنى في 
والطعام حلال لمعنى فيه. وإن جاز أن يحرم لخارج» مثل: صوم عارض 
أو كون ملك عن الاكل. 

- الدين: كل مال مستحق الأداء» غير متخصص لعين. ويقال: 
فعل مستحق في جنس مال غير معين. 

وت الأهل: .هو الممكن. من ١‏ إتشاء 'تصرف» يوصض :رياتة أهلهة 
ويكون متمكنا لصفات مؤثرة فى إفادة التمكن من إنشائه على وجهء 
يؤدي إلى مقصوده. 

49 - المحل: ما تهياً لحلول التصرف وثبوت حكمه فيه. الصورة: 
هيئة التصرف وخاصيته التي ينفصل بها عن سائر ما يخالفه. وكل 
واحد من الأهلية والمحلية يستفاد من صفات تستند إليها صحة وجود 


مه 


التصرف» كالقدرة على الكتابة فى الحقائق للقادرء وكاختصاص القرطاس 
بعفات ككتيية إقلدية كبر ل "اكاب توفي ريف القمي نه مالقاو 
المتصف بمستند الصحة في المحل» المتصف بالقبول. 

مثال في. الشرعيات: صورة البيع الصادرة من العاقل الملكف الناطق 
المالك فى مملوك لهء غير محجوز عليه فيه» أو الماذون من جهة 
النالك الموضوقةه هيا اتكرياه ار الاك فقاة. 

4 7 النفس: هو ذو النفس. وهو كل ذي روح إلا أن في 
إطلاق العلماء مخصوص بالإنسان. فالنفس على هذا: هي الذات المتهياة» 
لأن يعقل ويدرك ويقدر على التصرفات بحسب الفكرة والتدبيرء إن 
لم يكن عائق يعوقه. 

هة 2 المال: هو المتهياً ل لم 
أو فيما يؤدي إليه حتى يكون ١‏ الجحش »© و ١‏ المهر) 

5 العقد: وهو الربط سميت التصرفات بذلك لارتباط كلام 
كل واحد من المتعاقدين بكلام صاحبه ارتباطا يليق بجنس الكلام. 
وهو التعاقب والاتصال على وجه مخصوص. 

لا الفسخ: حل العقدا من أولم بإتقاته شى حويه قدا إن 
سبب انكشف ثبوته حين العقد أو قبل القبض. وهو شبيه بالبداء؛ فإنه 
لا يتبين به انتفاء ظن الصلاح أو اعتقاده في العقد المنشأ أولاً. وهو 
الكافي في انعقاده» واستمراره أيضاً لو لم يتبين خلافه؛ أو عند رضى 
العاقد بالحاصلين يتبين خلافه» وإذا تبين أن ما ظنه ليس كما ظنه 
تسلط إذ ذاك على فسخ إن أراد. 


فتأثير الفسخ في العقد واستناده إلى أولهء كتأثير النسخ في إزالة 
ما دل عليه اللفظ في المستقبل عند ظهور وجه للصلاح في غيره 


إذا كان الناسخ ممن يجوز عليه ذلك. 


ان 


وفي هذا الموضع كلام طويلء ذكرناه في مسائل الخلاف. 

4 نس الإجازة: تنفيذ. ما سبق اتعقاده قيما أنهي له مسسدا إلى 
أوله عند تبين الصلاح فيه. فالإجازة في الاستناد في التقرير فيهء كالفسخ 
في الحل والنقض. 

ات المقائلةة تن المشارقة الست الأخض :وهال نيا 
المساواة فيما يجب ويجوز ويستحيل. وفي الفقه: عبارة عن المشاركة 
في الغرض الاخص أو المساواة فيما يجب ويجوز ويستحيل في الغرض 
والفائدة المطلوبة. فعلى هذا قطع السرقة وجب أن يعتقد فيه ممائلة 
لجناية السرقة» بمساواته للسرقة ومعادلته لها في الضرر والقبح المتنشاً 
عنها فيما يجب أن يدعي ويجوز ويمتنع. 

فكما أن هناك يُراعى التساوي في صفات النفس» فههنا يُراعى الاستواء 
في جهات الأغراض» ومنشأ الفوائد» إذ بهذه الأمور تتكون حقائق 
الأاسنات وأحكامها. فهذه هى صورها ومعانيها. 
موضعه) وقدره الواجب. وقد يقع التفاوت ل حيث القدر والكمية 
في العدل بهذا المعنى. إذ اللبنات في الأبنية أكثر قدرا من الأحجار 
والاخشاب. وهو عدل» وبنية العين أصغر من بنية الرائى» والرئة ضع 
حجما من القلب والكبد. وكل واحد فى غاية العدل فى وضعه. 
بعض العقوبات المشروعة على الجنايات» لا يضرنا ذلك» ولا يكون 
قادحا في رعاية المعدلة» فإن التفاوت المقداري لا يوجب فوات العدل 
في كل موضع. 

٠‏ العِوّض: ما يقوم مقام معاملة في غرض من يفوت عليه 
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مقابلة» قياماً يقتضي رضاه به وميله إليه. إما مطلقاء أو بحسب الوقت 
وَالتحال: 

١‏ الولاية: حالة كمال تقتضي التمكن من التصرف على 
آخرء وله. لنتقص منه في الهداية وعجر عن القيام اكور 

709 التوكيل: استنابة من هو في مثل حال الموكل» أو دونه 


فيما له فعله. 
٠٠١“‏ 2 الاستنابة: إثيات مكنة التصرف لغيره بإقامته مقام نفسه 
فيما إليه. 


ع5 هه الشهادة: هو العلم بالمحسوسات والضروريات» والشاهد 
هو العالم. وفي الشرع: الشهادة خبرء» هو حجة على الغير» يُقام في 
مجلس الحكم على شرائط مخصوصة. والشاهد من له أهلية ذلك. 

9 القضاء: هو الفصل والقطع. ويُّراد به الإلزام أيضاً. والقاضي 
عندنا يظهر ما دلت الحجة الشرعية على ثبوته ويلزم الجاحد الانقياد 
له. ويطلق اسم القضاء على استدراك ما فات في وقته المحدود. 

5 7 الكفاءة: مشاركة في خصال محمودة» يرجع بعضها إلى 
أنفس المتكافئين» وبعضها إلى الأصل الذي ينتسبان [ إليه ]. لكنه يدخل 
فيها الفطري والكسبي من الفضائل. 

٠١7‏ - القيمة: ما يقوم مقام المتقوّم في الغرض المطلوب» من 
حيث المعنى دون الصورة. 

م١‏ سه التكفير: التغطية والمحو والكفارة بمعنى الستارة. وهي 
اسم في الشررع لعبادات وجبتء» مرتبة على جنايات محققة» وعلى 

78 الذمة: فى اللغة هو العهد. وقد يُطلق ويراد به الأمان. 
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قال : ) معن بدمتهم أدناهم ) وفي اصطلاح الُظار: حالة 0 
الشخص بها لان تتاتى منه العهودء على الوجه الذي يعتد بهاء ويؤدي 
إلى الفائدة المطلوبة منها. وهذا التهيؤ قد يكون حالة قريبة مؤثرة في 
التمكن من التصرفات. وذلك عند كمال العقل والقدرة على النطق 
والتعبير عما في النفس. وثبوت الولاية والمالكية» وحالة تعبد يستعد 
الشخص بها لهذه الحالة الثابتة. وهى الإنسانية. فإنه يستعد الشخص 
بها للمالكية فى الحال ولحدوث العقل والهداية وقوة النطق فى الثانى. 
ثم قد و في بعض التصرفات بهذا الاستعداد البعيد؛ الفا 
والضمانات» ويشترط في بعضها حدوث العقل وكمال الحال بالبلوغ 
الذي هو أوان كمال البنية» وسائر قواها. 


الطرد: مساوقة المعنى للحكم حيث وجد, من غير تخلف 
عنه. واختلفوا في أنه هل يكتفي به في إثبات علل الأصول ؟ قال 
الأستاذ الإمام: يكتفى به إذا تحققت شرائطه. وهي السلامة عن النواقص 
ومطابقة الأصول. 

وقال القاضى: لا بد معه من ضميمة الإخالة. ويمكن أن يقال: 
لا حلاف بينهماء فإن المعنى الذي لا تعترض عليه النتصوص بالبطلان 
الإجماع. وبالتقض لا يكون إلآ مُخَيلاء إخالة مكشوفة مفصلة أو مبهمة 

0١‏ 7 العكس: وحقيقته: انتفاء الحكم عند انتفاء العلة» على 
العموم» وعدم العكس وجود الحكم 5-4 انتفاء العلةع كما أن النتقص 
وجود المعنى» ولا حكم. 

9١‏ الاعتراض: هو القول القادح في مقصود ١‏ لمتكلم الذي 
يقصد بكلامه إثباته. مأخوذ من الاعتراض في الطريق للقاصد إلى مقصود 
بسلوكه من حيث أنه يحول بينه وبين مقصوده. 
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1# اخ المنع: دفع مقصود المحتج. 

64 9 القول بالموجب: موافقة المعترض المعلّل في حكم علته 
مع بقاء الخلاف في المسألة. 

796 النقض: وجود ما جعله المعلل علة» مع تخلف الحكم عنها. 

5 ل التأثير: ظهور أثر اقتضاء العلة في الحكم. 

١7‏ عدم التاثير: حفاء أثر اقتضاء العلة أو انتفاؤه. 

9_2 المعارضة: مقابلة الدلالة بما يساويها أو أ رجح منها فى 

048 - العرجيح: 0 من التجنيح والميل. وهو زيادة منشاً 
غلبة الظن في مأخذ إحدى الدلالتين» لما لا يستقل بالدلالة. 

ب القلب: مشاركة المعترض في علته في نقيض حكمه. 

وبقيت شروح ألفاظ عدة, نذكرها في خلال الأدلة والاعتراضات. 
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ا 


القسم الثاني 
شي 
النظر فى المقاصد 
للجدل ركنان: 
والفاني: الأدلة والاعتراضات. 
وإذا حققت كانت الأركان أربعة: الأسعلة والأجوبة» والأدلة 


والاعتراضات. وما يتبع هذه الأركان. وهو النظر في ترتيب الأدلق 


الكاشق اماه 


يام 
الاسئلة والاجوبة 


وفيه فصلان: 


الفصل الأول 
[ في أنواع الأسئلة ع 
كل سؤّال فهو طلب. ثم إن كان لطلب القول فهو استعلام واستخبار» 
وإن كان لطلب الفعل فهو دعاء ومسألة. 


والجواب عن الأول: إعلام المستعلم» وعن الثاني: إسعاف الملتمس 
بالإجابة. ثم المطالب على مراتب» ولكل مطلب في كل مرتبة صيغة 


محضية,. 


فأول المطالب: استعلام أحد طرفي المعلوم من ثبوتهء وانتفائ 
وصيغته: كلمة ١‏ هل » ؟ وينقسم إلى مطلق وإلى مقيد. فالمطلق أن 
يستعلم به عن الوجود المرسل» مثل: هل هذا الشيء موجود ؟ والمقيد 
ياقمس به إعلام حالة الموجود. مثل: هل زيد عالم ؟ أي هل هو 
موجود عالما ؟ ويقوم مقام ( هل ) همزة الاستفهام. مثل: أزيد عالم ؟ 
أزيد موجود ؟. 


51/ 


والمطلب الثانى: استعلام حقيقة ما غلم وجوده» أ قله جود 
و صيغته: كلمة ( ما ) ؟ كقولك: ما حقيقة الانسان ؟ وما حقيقة الملك ؟ 


الغالث: طلب معرفة تمييز الشيء المعلوم عما يشاركهء في أمر 
عام بامر داخل في ذاته» او عارض عليه» مما يصح عليه أو يلزمه. 
وصيغته: كلمة «أي » ؟ مثل: قولك: أي حيوان هذا ؟ أي لون هذا ؟ 
وكذلك جميع الأوصاف التي توجب قسمة الحقائق» قسمة ذاتية أو 
عرضية. فإن كان المطلوب التمييز الذاتي» كان الجواب بالفاصل الذاتي» 
ون ان فق الالففيل الجا لجرا لو ا 0 


الرابع: طلب علَّة ما ثبت وجوده» مما يصح تعليله. وصيغته كلمة 
ولم » ؟ وهذه الكلمة تذكر في موضعين: أحدهما: لطلب علة الوجود 
في نفس الأمر. والثاني: لطلب علة الاعتقاد بالوجود. وجواب الآول: 
بذكر قياس العلة المؤثرةء وجواب الثاني: بقياس الدلالة. 


والمطالب لا تعدو هذه الأربعة. 


وصيغ المطالب هذه وما بعدها من كلمة ومتى )؟ و(١من)؟‏ 
و«أين ) ؟ و« كيف )؟ و( حيث) و« كلما ) داخلة في مطلب 


وما ) و«أي). 


يدي السفول المنؤال عن تفن المذعب: مثل: هل:ايقئل. المسلم 
بالقم 9 فإذا وصيغتهماء فإنك إذا سألت فقلت: كيف زيد ؟ تريد 
أن تسأل عن حالة تخصه أو يشاركه فيه غيره. والاوللة: يدحل في 
مطلب أي ) وصيغته. والثانى: في مطلب وما ) وصيغته. فعلى هذاء 
أول ما يتوجه. قال: نعم. ونال وهل على ذلك دلالة ؟ فإذا قال 
نعم. فيقال: وما هي ؟ فإذا أوردها. فيقال: وما وجه دلالتها ؟ 


184 


ومطلب «ما) و «أي) في المفردات» ومطلب «وهل) و«لم» 


وجواب كل قسم بما يلائمه. فجواب « هل » المطلق والمقيد بالإخبار 
عن وجود الشيء أو عدمم او وجوده على حالة و3 عدمه عليها. وجواب 
7 بالاخبار عن الحقيقة أو بالقول المميز للحقيقة. وجواب «١‏ أيٍّ ) 
ا حا 5 5 . لس ع 5 5 5 3 
2 باررعن الفاصيل المميز الذاتي» أو غير الذاتي. وجواب ) لم ( بالاخبار 
عن علة الوجود او علة التصديق بالوجود. 


وقد أعرض أهل النظر عن إيراد السؤال في بعض هذه المراتب» 
والاشتغال بجوابهاء للاستغناء عنها عرفاً. 


519 


الفصا الثاني 
في 
أقسام السؤّال 


السؤال ينقسم إلى صحيح وإلى فاسد. وكل ما صح فيه الالتباس 
والاستبهام صح عنه السؤال والاستعلام. وفساد السؤال يكون لتطرق 
الخلل إلى أحد أركانه. وأركانه: السائل والمسئول عنه وصيغة السؤال. 

وفساده لأمر يرجع إلى المسكول عنه: أن يسأل عما لا يصح الوثوق 
عليه. مثل: السؤال عن محّالات العقول التي لا يصح دركها لضرورة 
ولا نظر. ومثل السؤال عن الضروريات والمدركات بالبديهة. كالسؤال 
عما يدرك بالحس والمشاهدة. 

وفساده لخلل في السائل: مثل: أن يسأل العامي عن مشكلات 
النستول: 

وفساده لخلل في المسكول: مثل: أن يسأل الرجل العامي عن غوامض 
المسائل التي لا يستقل بدركها وبحلها إلا العلماء الراسخون. 

وفساده لخلل في المسكول به: أن يسأل بصيغة مترددة بين محافل. 
مثل: قول السائل: ما قولك في النبيذ ؟ فإنه متردد بين السوّال عن 
حله وحرمته» وبين السوؤال عن جواز التوضوٌ به وعدم جوازه. 


7 


ثم إذا صح السؤال» فعلى المسعول تطبيق الجواب عليه. فلو خص 
الجواب بما لم يدخل في عموم سوّاله, لا يصح إلا إذا بني عليه 
محل السؤّال. والأصح جواز الفرض في بعض صور السؤال. ثم بناء 
سائر الصور عليه لم يكن الدليل بصيغته ومعناه سائلاً. وإن كان سائلاً 
فلا معنى للفرض. وإن كان جوابه عاماً لمواقع السؤال لا يحسن بعده 
الفورض في بعض الصور. 
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في 
الفحص عن كيفية تأليف الدلائل والحجج 
وتبين الصحيح منها عن الفاسد المنتج ] 


١‏ [القسم اثالث 
ظ 
ظ 


0 


القول 
في 
الأدلة والاعتراضات 


الدلالة: معلوم يكون على وجه يؤدي النظر الصحيح فيها إلى علم 
بزائد عليها. وتنة تنقسم إلى عقلية وعادية ووضعية. 
لا يصح وجودها غير دالة. كدلالة تخصص الجائز بالوجود .على 
المختص؛ ودلالة الفعل المحكم بإحكامه على كون فاعله عالماً. 

والعادية: ما كانت على 0 هي عليها على الاطراد. مع جواز 
الزوال عنها على بعدء يدل لأجل ذلك على مدلولاتها. مثل: دلالة 
1 الرطب على 0 في ا ومماسة النار زماناً عديداً لما يقبل 
المخاطبين. 

ودلالة المعجزات على صدق الأنبياء» من قبيل الدلالة العادية. 

وأما الوضعية: فما يستند في دلالة على ما يدل عليه إلى وضع 
باسرها وضعية. سواء قلنا: إنها إصطلاحية أو توفيقية. 

وأما الدلالة السمعية: فما يستند في كونها دلالة إلى قول حقء 


5و 


أو أمر واجب الاتباع. وهي إما قول وما يجري مجراهء وإما فعل 
وما يلحق به. وما يستند إلى أحد هذه الاصول. 

وإذا انعدمت هذه الأدلة يستمر ما كان قبله من حكى العقل أو 
ل شعت قلت: الدلالة. إما أصلء أو معقول أصلء أو إستصحاب 
حال. 

فالأصل: هو الكتاب والسنة. 

ومعقول الأصل: هو الأقيسة. 

واستصحاب الحال: هو الاصل الثابت قبل السمع. 


[ القول في الاستدلال بالقرآن ] 


وقد سبق تفسير معنى النص» والظاهرء والعام. 

فالئنص: مثل: قوله تعالى: «ٍ الزانية والزاني, فاجلدوا كل واحد 
مبهما مائة جلدة 0#" ومثل قوله تعالى: ! ولا تقتلوا النفس التي 
حرم الله إلا بالحق 97" وسائر ما لا يحتمل إلا معنى واحد. 

وأما الظاهر: فقد ذكرنا معناه فيما تقدم. ونذكر ههنا أقسامه: وهو 
لفظ الأمر: فإنه يطلق للإيجاب والندب. وهو يحتملهما؛ إلا أنه في 


)١(‏ سورة النور الآية ؟. 
() سورة الإسراء الآية :8. 


اكلا 


الإيبجاب تظهر. والظاهر في موضوع الشرع: هو الأسماء المنقولة من 
اللغة إلى معان في الشرع. كالصلاة المطلقة في وضع الشرع على 
أفعال مخصوصة معلومة» والحج والزكاة وغيرها. فهي ظاهرة في هذه 
المعاني» وتحتمل ما اطلقت عليه في وضع اللغة» لكنها لا تحمل عليه 
الدلالة. 

وأما العام: فقد بينا حقيقته فيما تقدم, وأقسامه أربعة: أحدها: أسماء 
الجموع عند دخول الالف واللام فيها. والثاني: الاسم المفرد إذا دخله 
الآلف واللام» ك ( المسلم » و ١‏ الرجل ». والثالث: الاسماء المبهمة 
في أدوات الشروط» ك (١‏ مَنْ ») فيمن يعقل» و (ما) في ما لا يعقل» 
و «أي ) و( حيث ) و( متى ) والرابع: النفي في النكرة. فهذه كلمات 
اعجرم 


[ الاعتراض على الاستدلال بالقران ] 


والاعتراض على الاستدلال بالآية من وجوه: 

الاعتراض الأول" : أن يتكلف في تطريق الإجمال إلى وجه 
الاستدلال وإبطال دعوى النص أو الظهور فيه. مثل أن يستدل « الحنفي » 
في تبييت النية في صوم رمضان. بقوله تعالى: ‏ فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه #”" فيقال: إن الصوم يطلق في وضع الشرع على 
معنى_شرعي مخصوص. وأقل أحواله: أنه يطلق على اللغوي والشرعي 
جميعا. فلم قلت: إن ما أريد بالاية يوجد دون التبييت» ونحن نمنع 
وجوده بالمعنى الشرعي ؟ هذا اعتراض في بيان الإجمال في المعنى 
الشرعي . 


)١(‏ منها: الأصل. بدل الاعتراض الأول. 
(5) سورة البقرة الآية 188. 
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وأما' ينان الأجفال: فى وضع االلقة“فبكل أن معدل« الحاضي] 
بقوله تعالى: الحج أشهر معلومات 0#" في أنه لا ينعقد الإحرام 
بالحج في قير هذه :الأ شير المعلومة. فيقول: الحج لا يكون أشهراً. 
فلا بد من إضمار. ويحتمل أن يكون المراد به: وقت إحرام الحج 
( أشهر مدلو ماك وو ور أن يكون المراد به: وقت أفعال الحج « أشهر 
معلومات ). 

وطريق الجواب: 

أما عن الأول وأمثاله: فبارتكاب إنكار وضع الشرع في هذه الأسماف 
والقول بن الشارع لا يكلف إلا بما هو المعهود في اللغات» فنتمسك 
بظواهر أوضاع اللغة إلى قيام الدلالة والصوم في اللغة: هو الإمساك. 

وعن الثاني: ببيان أن المراد به وقت الاحرام؛ ؛ لأن الأفعال لا تحتاج 
إلى الأشهر. 

الاعتراض الثاني: أن يقول بموجب الدلالة. مثل: أن يستدل 
« الحنفي ) في تحريم المصاهرة» بقوله تعالى: 8 ولا تنكحوا ما نكح 
اباؤكم من النساء 3 وهذه منكوحة ينف فيقول ( الشافعي ): المراد 
بالنكاح: العقد والتروج. ولا كلام في ذلك. كه يستدل « الشافعي ) 
في موجب العمدء بقوله تعالى: فمن عُفي له عن أخيه شيء فاتباع 
بالمعروف 2 يدل على أنه إذا عفاء يجب عليه الاتباع بالمعروف 
في ترك التشدد. فيقول ( الحنفي ): المراد بالعفو: بذل المال. فعلى 
الولي الاتباع بالمعروف إذا بذل القاتل المال. 


.١91/ سورة البقرة الآية‎ )١( 
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والجواب عن الأول: إنكار وضع الشرع في الألفاظء أو إمكان 
الجمع بين المعنيين في إرادتهما بالآية. 

والجواب عن الثاني: إن لفظ العفو صريح في الصفح والإسقاطء 
دون البذل والأداء. 

الاعتراض الثالث: المشاركة في الدلالة. مثل: أن يستدل ١‏ الشافعي ») 
بقوله تعالى: «( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن 74 فلو لم يكن 
أمرهن إل الاوليا. لهذا صح منهم العضل» ولما صح منعه من منعها 
من النكاح. فيقال: هذا مشترك الدلالة؛ فإنه أضاف النكاح إليهن؛ إضافة 
الفعل إلى فاعله. فدل أن إليهن العقدء ولهن الاستقلال. 

وجوابه: بإبطال دلالته على نقيض ما احتج به المعلل. 

الاعتراض الرابع : اختلاف القرائن. كما إذا استدل « الشافعي ) بقوله 
تعالى في انتقاض الوضوء باللمس: #8 أولمستم النساء 4" فيقول 
) الحنفي ): إنه قرئ”: أو لامستم د ومعناه: المجامعة. ولا 
حلاف فيه. 

وجوابه: أن يقول المعلل: أنا أجمع بين القراءتين» وأعطل بهما. 

الاعتراض الخامس: .دعوى النسخ. وذلك بأحد وجوه ثلاثة: 

أحدها: أن ينقل الناسخ. مثل: أن يستدل في إيجاب الفدية على 
الحامل 5 0 فز وعلى الذين 00 ام و 
إنها نسخت 00 ال «افمن. شهد مدكم اير فايصمه 4©. 


.789 سورة البقرة الآية‎ )١( 
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وجرا انيع أنها تحت : الأحنن: مدي البحامل. 

الثاني: أن يدعي النسخ بأنه متأخر. مثل: أن يستدل في المنْ والفداء 
بقوله تعالى: « فاقتلوا المشركين 4" وهي متآخرة. 

وجوابه: بالمصير إلى الجمع بين الاثنين» والعمل بكل واحد منهما 
في حاله. وعند إمكان الجمع لا تصح دعوى النسخ. 

الغالث: أن يستدل ١‏ الشافعي » في قطع يد الرجل بيد المرأة بقوله 
تعالى: إ والجروح قصاص 4" فيقال: إن هذا شرع من قبلنا. وهو 
منسوخ بشرعنا. 

وجوابه: أن يقال: إن شرع بن كلاه شوم عقا إلا ما 
ورد النسخ فيه بعينه. 

الاعتراض السادس: المعارضة. وذلك إما بالنطق أو بالمعنى المعقول. 
فالنطق مثل: ما لو استدل ( الشافعي ) على حرمة الشعور والعظام من 
الميتة بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة 4 والشعور والفظام من 
الميتة. فيعارض ١‏ الحنفي ) بقوله تعالى: « ومن أصوافها وأوبارها 
وأشعارهاء أثاثاً ومتاعاً إلى حين 9# 

وجوابه: بأن يتكلم على المعارضة بما يسقطهاء كما هو معلوم 
في هذه الآية وأمثالها. فنسلم له الاستدلال. وهكذا المعارضة بالمعنى» 
وجوابها. وإنما تسمع المعارضة في النصوص إذا كان المعنى المعقول 
أو جب تخصيص عموم النص أو تقييده بعد دخول أصل التخصيص 


)١(‏ سورة التوبة الآية ه. 
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والتقييد فيه. وإلاً فالقياس على الإطلاق لا يصح أن يعارض النصوص؛ 
لأنها متأّخرة عنه في مرتبة الدلالة. والنصوص أصل المعاني» فلا يعترض 
الفرع على أصله ١‏ 

الاعتراض السابع: التأويل. وذلك بتأويل الظاهر مرة» وبتخصيص 
العموم أخرى. مثال تاويل الظاهر: استدلال « الشافعي » بقوله تعالى: 
وآتوهم من مال الله الذي اتاكم 4" في إيجاب الإيتاء من النجم 
الاخير. فيتاوله « الحنفي ) ويحمله على الاستحباب. وفي تخصيص 
العموم مثل: ما لو استدل « الشافعي » في حل قتل شيوخ أهل الحرب 
في أحد قوليه ‏ بقوله تعالى: 5 فاقتلوا المشركين 4" فيقول 
المعترض: هذا" معصول: على العيان ميم 


القول في الاستدلال بالسنة 


ا : 0 مبتدا ا 0 ١‏ ميية والمكذا تقسم إلن يا 
ينقسم إليه الكتاب من النص والظاهر والعام. 

والخارج على سبب ضربان: ضرب يستقل دون السبب» وحكمه 
حكم المبتدأ على الأصح. ومنه ما لا يستقل دونه. كقوله يله للأعرابى: 
« اعتق رقبة » لما قال: واقعت أهلي في نهار رمضان. فإنه يصير ا 
السائل معاداً في الجواب» ولا ينتظم الكلام دونه. 

والفعل: إما فعل صدر عنه 2#َرُّهِ لا عن طريق القربة. كالأفعال 


.7 سورة النور الآية‎ )١( 
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الكاشف ام * 


المعتادة. فدلالة أمثاله محصورة على الجواز والمشروعية فقط. وإما 
أن يكون على وجه القربة. وذلك على وجوه: 

أحدها: أن يكون امتثالاً لمر سابق» فيكون ا به» إن كان 
للف والنجا كان -نولالة قدله الويعوي» وق كان ديا كانت دلالة 
على الندبية. 

والثاني: أن يكون بياناً لمجمل. فيعتبر بالمبين. 

والغالث: أن يكون مبتداً. وفيه حلاف بين العلماء. فمنهم من قال: 
إنه للوجوب ولا يحمل على غيره» إلا بدلالة. ومنهم من قال: إنه 
للندت: ولا يعرف إل ختره. إلة بدلالة: ولغلة الأولى»: والقاليك: التوقفك, 

وأنا القزير: :قزم أن يكزن قريرا علن قول» أى على قعل .قن 
كان على قول» فحكمه حكم سائر أقواله عَهِ وإن كان على فعلء 
فحكمه حكم سائر أفعاله ‏ وقد بينا القسمين . 


الاعتراض على الاستدلال بالسئّة 


من ثلاثة أوجه: أحدها: الردء والثاني: الكلام في الإسناد. والثالث: 

والرد على أنواع: ا 

النوع الأول: رد منكري ورود التعبد باخبار الاحاد. كرد الإمامية 
من الشيعة. وجوابهم: من وجوه: 

الأول: إن هذه مسألة أصولية. والكلام فيها خروج عن الكلام 
في فروع الفقه» والمناظر في الفقه يكون قد نزل عنه. 

الثاني: ان يبين أنه متواتر من طريق المعنى في محل يتيسر له ذلك. 


لله 


الثالث: أن تتاقض عليه مسائل» ختملوا قيها بأخبار الاحاد» إن انكر 

النوع الثاني من الرد: رد من يرد أخبار الاحاد فيما يعم به 
البلوى» كرد أصحاب ( 5 حنيفة ) بعض الأجادية 

وجوابه: ببيان أن ذلك حجة في هذه الصورة. فالمناقضة على أصلهم. 

الثالث: رد من يردها في محل يرد مخالفاً لأصول القياس» كما 
يفعله أصتبجات' « مالك ) و(أبى حينفة ) فى مواضع. 

جوابه: ببيان أن الخبر الواحد مقد القيا الإطلاق. 

وخحو 8 سس 


الرابع: رد من يرده بكنه يتضمن زيادة على النص. وذلك يكون 


وجوابه: ببيان أن ذلك لا يقتضي نسخاً. 

الوجه الثاني: الكلام في السند: 

وذلك من وجهين: 

أحدهما: المطالبة بالسند في الأخبار التي لم تدون في السنن 
الصحيحة» ولم تسمع إلا من أرباب المذاهب. 

وجوابه: ببيان إسناده أو إحالته على كتاب معتمد عند أهل الصناعة. 

الثاني: القدح. وذلك بأن يذكر في الراوي ما يوجب رد روايته. 

وجوابه: أن نبين طريقاً غير ذلك الطريق الذي تطرق الطعن إلى 
الرواة. وعن الثاني بأن يبين أن المُرسَل كالمسند في صحة الاحتجاج 
به أو نبين السند من طريق آخر غير طريق الإرسال. 

وأضاف بعضهم إليه: إنكار الراوي. وأن الراوي لم يعمل بهء وأنه 
أفتى بخلافه» وأنه زيادة لم يُنقل نقل الأصل. واتخذوا هذه اعتراضات 


م 


زائدة. وهذه مسائل معروفة في أصول الفقه» إذا وقع التنازع فيها وجب 
نقل الكلام إليها. 

الوجه الثالث: الاعتراض على المتن: وذلك من أو جه: 

الأول: ان يقال: استدللت بما لا نقول به. مثل: ان يستدل « الحنفي » 
بخبر الواحد فيما تعم به البلوى» أو بما يخالف القياس الجليء أو 

و 5 الجملة: جميع الأسئلة التي ذكرناها على الاستدلال بالكتاب, 


تعود ههنا. وإذا كان الخبر وارداً على سبب ) وكان بحيث يستقل: 
فالكلام عليه) كالكلام على الاستدلال بالآاية. 


ويرد أيضاً سؤال آخر: وهو أن هذه قضية في عين» فيتطرق إليه 
احتمالات. وعلى بعض النوب لا يكون حجة. مثل حديث ١‏ فضالة ») 
إذا استدل به أصحابنا في مد عجوةء يقولون فيه: من المحتمل أن 
الخرز لم يكن متقوما. 

وجوابه فى هذا الحديث وأمثاله: 

اولأء تق هنا الاتضال: طاهر .باك قال: الاش أذ اله قن 
القلادةه كان أقل. إذ يبعد أن يكون الخرز المنظوم فى قلادة ذهبية 
غير تقرمة راس «والظاهز تاقد رذ كان" كذلق لا شعي يويلة يد 


ع 


الذهبء فضلا من يشتري باكثر منه. 

الثاني: أنه لو كان كذلكء, لنقل. إذ يبعد من الراوي أن ينقل 
ما لا يتعلق به الحكمء ويترك ما للحكم به تعلق. 

الثالث: أنه َيه لم يفصل مع الاحتمال» فيكون حجة على الإطلاق. 


40 
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القول 
في 
الاستدلال بالفعل 


والاعتراض عليه من أوجه: 

أحدهما: أن يقال: إنك استدللت بما لا تقول به في فعل يتأتى 
ذلك. مثل: أن يستدل 0 ان م مسلماً بكافر. 

الثاني: مازع ف متنا مثل: أن يستدل ١ 0 ١‏ في الطمانينة 
بن رسول لله 2 إعتدل في الركوع والسجود. فيقال: 8 لا يدل 
على الوجوب. 

وعرايةة من جره 

الاول: بان ما يفعله على جهة القربة يحمل على الوجوب عند 
بعضص العلماء. 

الفاني أن ينين أنه:قعل ذلك يان لمجمل الآية الذالة على الرجوت: 

الثالث: أن يقول: اقترن بقول دال على الوجوب. مثل: قوله: ٠‏ صلوا 

الوجه الثالث في 507 المنازعة ك0 مدلول 00 المنقول. 
د ما لو استدل ١‏ الشافعي ) في تكرار المسح بأنه عَُُ توضاً 


هم 


ره اذا شعال بس ١‏ الزفيزف "الست فا نه مر الوضا و النطافة: 
وجوابه: من وجوه: 
الأول: أن الوضوء في عرف الشرع يندرج في معناه الغسل والمسحء 


ويتناولهما جميعا. 

الثانى: أن نبين بدلالة أخرى من سياق اللفظ وغيره: أن المراد 
به الغسل والمسح 10 

الوجه الرابع: دعوى الإجمال فيه. مثل: أن يستدل «١‏ الشافعى ) 


في طهارة المني بما رُوي عن عائشة ‏ رضي الله عنها أنها قالت: 
كنت أفرك اللي م ارب رسول الله وهو في الصلاة. فقال: يحتمل 
أنه كان قليلاً. يُعفى عنه. فيجب التوقف منه. 


وجوابه: بان نبين أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ استدلت يذلك 
على طهارته وجواز الصلاة معه. فدل على أنه كان كثيرا. 

الاعتراض الخامس: المشاركة في الدلالة. مثل: أن يستدل في جواز 
ترك قسمة الأراضي المغنومة بأن النبي عَْيثُهِ ترك قسمة بعضهاء فيقال: 
وقد قسم بعضهاء فيدل على الوجوب. 

الاعتراض السادس: اختلاف الرواية: مثل: أن تهدل أنه عه توج 
« ميمونة » وكان محرماء فيعارض بأنه نقل أنه تزوج. وكان حلالاً. 

الاعتراض السابع: النسخ. مثل: أن يستدل ١‏ الحنفي ؛ بأنه عي 
ال ا فيقال: هذا منسوخ بما روي أنه كان آخر 
الأمل “من وقول الله ككل السوحرة قل" البلا 

وجوابه: بما يسقط الناسخ. 

الاعتراض الفامن: التأويل. مثل: أن يستدل بأنه عَيهِ تزوج 


كم 


جص سبج ع سسسب سج سوسس سح مس م ا 


050 وكان حون فيقال من حيث التأويل: المراد به: أنه محرم 
جرم 


وجوابه: الكلام على دليل التأويل. 


التاسع<(": المعارضة. مثل: أن" يتعدل. بأنة عه رفع يديه حيال 


أذنيه. 
وأما التقرير على القول والفعل والاستدلال بهماء والاعتراض 
فجوابه: يعلم مما سبق من الكلام في القول والفعل. 
وأما”" الاستدلال بالإجماع والاعتراض عليه بالرد من الروافض» 

و ١‏ التَظَام » ومن صار إلى رده. 
فجوابه””: من وجوه: 
الأول: بالإثبات مطلقاء أو ببيان اشتماله على قول من يعتقد بجدوى 

الإاجماع كون قوله حجة قاطعة. 
والثاني: رد أهل الظاهر إجماع غير الصحابة. 
والثالث: رده فيما سكت بعض الأمة عليهء ونطق الباقون به. 
وجوابه: بتقرير أن ذلك حجة إذا تمت شرائطه. 
الاعتراض الثاني: المطالبة بتصحيحه. مثل: أن يستدل ١‏ الشافعي ) 

بإجماع الصحابة على تغليظ الدية» بسبب الحرم. فيقال: هذا قول 

فريق منهم يتبين اتفاق الجميع عليه. 
الاعتراض الثالث: نقل الخلاف فيه عن بعض أهل ذلك العصرء 

(01) في الأصل: السابع. 


(؟) وإنما ص. 
(7) وجوابه: ص 


ىم 


كما قا امعان قرافت شراط تعن ايسان فى لوقك المعرة قن 
مرض الموت. إذ استدلوا في منع توريثها بإجماع الصحابة. 
وأما قول الصحابي إذا استدل به مستدل. فالكلام عليه من أوجه: 
لثاني: . ل 00 يكنات 1 سنة. 
وجوابه: بالكلام عليه 
الفالث: أن 0 الخلاف فيه عن غيره من الصحابة» لتصيير المسألة 
وجوابه: 0 غلف أو نيان أن الأكرين اصازو) إلى .هذا الفوال؛ 
وأما الدلالة المستندة إلى هذه الأصول: فثلاثة أقسام: 
أعلاها: فحوى الخطاب. والثانية: دليل الخطاب. والنالنة: معنى 
الخطاب. وهو القياس. وقد تقدم منّا شرح هذه الألفاظ. 


ونشتفا الآن بتعديد وجوه الاعتراضات على هذه الأدلة. والإشارة 
إلى أصول الأجوبة عنها. 
الاعتراض على الاستدلال بفحوى الخطاب. من وجوه: 


أحدها: المطالبة بتصحيح المعنى الذي اقتضى تأكيد الفرع والتشبيه 


بالأصل المنطوق به عليه. وذلك مثل أن يستدل م الشافعي ) في إيجاب 
الكفارة في القتل العمدء بقوله تعالى: ومن قتل -مؤمناً خطأء فتحرير. 
رقبة مؤمنة 7#" ويقول: إن الكفارة مشروعة لدفع المأثم» فإذا وجبت 
)١(‏ سورة النساء الآية 5١‏ وهل للقاتل عمداً توبة ؟ 35 
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بحن 1 إثم أو حيث كان الإثم فيه عوك وأدنى؛ كان ذلك 02-5 
بوجوبها من طريق الفحوى» حيث كان الإثم متناهياً في التغليظ فيقول 
المعترض: لا نسلم أن الكفارة وجبت لمحو الإثم» لوجوبها على الخاطئ 
مع أنه لا إثم في حقهء ولوجوبها في مال الصبي والمجنون ‏ على 


أصل ١‏ الشافعي  )»‏ إذا صدر عنهما القتل. 


وجوابه: ببيان أنها وجبت ماحية للإثمء وإشعار اللفظ به» وعدم 
وجوبها حيث يكون القتل مباحاء ووجوبها في الخطأً؛ لندوره مه 
بالجبس» كما ألحقت الآية بالشابة في إيجاب العدة المشروعة لبراءة 
الرحم, أو تبيين أنه لا يعري عن نوع إثم. وهو إثم التقصير بترك التحفظ. 

الثانى: نقول بموجب التأكيد. بأن يقال: أوجبنا ‏ بالاتفاق ‏ 
افر ققك دمل د« الوفادة بشي "الا له 


- لمي ادر إلى أن قاتل الممن عمداً لا توبة له. وهذا قول ابن عباس 
ضي الله عنهما ‏ روى البخاري عن سعيد بن جبير قال: اختلفى فيها أهلٍ الكوفة 
0 ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية: « ومن يقتل مؤمناً متغمداً 
فجزاؤه جهنم 4 وهي من آخر ما؟ إنزل: وما تسخها شيم 
وذهب الجمهور إلى أن توبة القاتل عمداً مقبولة» لقوله تعالى: ( إلا من تاب وامن 
وعمل عملا صالحاً؛ فأواتك يبدل الله سيئاتهم حسنات ). 
وتأويل الآية الأولى هو: فجزاؤه جهنم إن مات من قبل أن يتوب. قال العلامة الشو كاني 
في فتح القدير: « والحق أن باب التوبة لم يغلق دون كل عاص» بل هو مفتوح لكل 
من قصده ورام الدخول فيه. وإذا كان الشرك ‏ وهو أعظم الذنوب وأشدها ‏ تمحوه 
التوبة إلى الله ويقبل من صاحبه الخروج منه والدخول في باب التوبة» فكيف بما دونه 
من المعاصي التي من جماتها القتل عمداً ؟ والله أحكم الحاكمين. وهو الذي يحكم 
بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون ). [ فتح القدير ج ااص 60 
وغرض أهلٍ الحديث من وضع هذه الرواية عن ابن عباس أن يبأس القاتل عن رحمة 
الله فيقتل كثيراً. إذ دخول جهنم بواحد كدخولها يمائة وألف. وإذ يفعل يقتتل المسلمون 
ويفر الأمن من ديارهم. 
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وجوابه: بن ذلك وجب 0 للادمي؛ والكفارة وجبت حقاً لله 
تعالى فلا يتأذى حق الله تعالى بما شرع في وضعهء لقضاء حق الآدميين. 

الثالث: أن يقال: هذا باطل بالردة؛ فإنها أعظم في الإثم» ولا كفارة 
فيها. 

وجوابه: أنها لما كانت أعظم الجنايات فى حق الله تعالى» أو جبنا 
القعل الذي هو أعظم العقوبات حقاً لله تعالى. 

الرابع: بحكم التأكيد والاتفاق”" إلى القول بمقتضاه. مثل: أن 
يقول ١‏ الحنفي »): إذا جاز إزالة النجاسة بالماءء فبالخل أولى؛ فإنه 
أقوى في الإزالة. فيقول له المعترض: يلزمك على هذا أن تقول: إن 
إزالة النجاسة بالخل» أفضل وأقدم وفاء بموجب التأكيد. وبالماء أفضل 
بالاتفاق. 


الخامس: إظهار المفارقة في الحكم. إن المعنى في الأصل لما 
كان أخف كان الحكم المنوط به مثله» بحيث يقوى الحكم على 
تحصيل حكمته المستدعاة في ضمن الوصف المقتضى والمعنى الموجود 
في الفرع أقوى؛ فلا يكفي في قضاء حكمته الحكم القاضي بالكفارة 
مؤاخذة حقيقة نيطت بالقتل الخطأً. وهو خفيف والإثم الحاصل بالعمد 
متناه في التغليظء فلا تقوى الكفارة على محوها. 

وجوابه: ببيان أنه لا يغبت الحكم في الفرع إلا لتحصيل القدر 
الذي حصل بالحكم في الأصل. وقد استويا في هذا. وما زاد على 
ذلك» يشرع لقضائه حكم آخر إن أمكنء أو يجب تأخيره إلى دار الجزاء. 

السادس: إسقاط التأكيد بما يقابله. مثل: أن يستدل فى اللواط 


)١(‏ والإرهاق: ص. 


بأن الحد إذا وجب في الزناء مع أنه مما يستباح في الشرعء فلأنه 
لأدائه إلى إفساد الفراش وخلط الأنساب والتوثب على الأبضاع. فكان 
الزنا أغلظ في التحريم؛ وأدعى إلى شرع العقوبة من هذا الوجه؛ فيعارضه. 

وأما دليل الخطاب: 

فالاعتراض على الاستدلال به يجري مجرى الاعتراض على 
الاستدلال بفحوى الخطاب. ويتفرد هذا النوع بوجودة: 

الأول "إن مها الحتارغة تف كوه عه قا العلمناء فيه : اجتادقا : 
بيان وجه لا يتوجه ذلك عليه. مثل: أن يتفق الاستدلال بخطاب بصيغة 
الشرط. والتقييد بالشروط حجة عند الجمهور. 

الجواب الثاني: بيان أن التقييد بالصغرء تعليل به. فيدل على تأثيره 
في الحكم. وعندهم لا أثر له. ثم يلزم من انتفائه انتفاء الحكم إذا 
لم يقم مقامه وصف ا حتى يكون إِلغاوٌه. 

وجوابه: بالكلام على هذه المعارضات. 

الثالث: التأويل بإظهار فائدة التخصيص لكون المذكور في محل 
الاشتباه» أو لكونه غالب الوجود. أما التقييد لرفع الاشتباه كتقييد الكفارة 
بالخطاء في رفع استدلال « الحنفي © لنفي الكفارة عن العمدية» وتقييده 


)١(‏ منها: ص. 


لحن 


بغلبة الوجود. مثل: قوله تعالى: ذإ وإن كنتم مرضى أو على سفرء 
أو جاء أحد منكم من الغائط» أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. 
فتيمموا 6 قيّد جواب التيمم بالسفرء لأن الماء إنما يفقد غالباً فى 
الكانت فلا يكون دليل الخطاب حجة في مثل هذا الموضع. 


وأما الكلام على الاستدلال بمعنى الخطاب: 

وهو القياس: ش 

وإن كان الفحوى ودليل الخطاب أيضا من القياس» من حيث أنه 
فهم حكم في غير المنطوق من محل النطق بواسطة فهم المعنى في 
محل النطق. وهو معنى القياس» غير أنه لما كان فحوى الخطاب يساوق 
الحكم في المسكوت الحكم في محل النطق لظهور المعنى» وتنبه 
الذهن له عند فهم مدلول الخطاب. كان في أعلى أبوابه» بحص اصرف 
بكونه حجة من أنكر سائر أنواع القياس. وقد عدّه ١‏ الشافعي ) في 
أنواع القياس؛ في كتاب الرسالة. وهذا الضرب يساوي من المعقولات 
ما كان جلياً من الدلالات» بحيث يكون وجه الدلالة على الحكم 
عدر بالضرورة؛ كدلالة الإحكام على عالمية الفاعل. ففرق ظاهر بين 


)١(‏ سورة المائدة الآية ” وقوله تعالى: 9 أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء 44 ليس 
في الأصل. 
وما المراد من الملامسة في الآية الكريمة ؟ 
ذهب علي وابن عباس والحسن إلى أن المراد به الجماع. وهو مذهب الحنفية. 
وذهب ابن مسعود وابن عمر والشعبي إلى أن المراد به اللمس باليد. وهو مذهب الشافعية. 
قال ابن جرير الطبري: « وأولى القولين في ذلك بالصواب: قول من قال: عنى الله 
بقوله ؛ أو لامستم النساء » الجماع دون غيره من معاني اللمس» لصحة الخبر عن رسول 
لله ييه أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ ». 


وقد اختلف الفقهاء في مس المرأة. هل هو ناقض للوضوء أم لا؟ على أقوال: ‏ 
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ما يستغنى في معرفته عن واسطة دلالة رأساً وراء نفس النص. وهي 
فاق البهاء :واف" كانت ولألة ليما يدل عليه ضروروية أو قزية 
منها. وهذا الجنس يسميه المنطقيون في المعقولات: مقدمات نظرية 
القياس. بمعنى أنها القضايا التي جوامعها وأوساطها مذكورة في فطرة 
العمل 


أُ- فذهب أبو حنيفة إلى أن مس المرأة غير ناقض للوضوء سواء كان بشهوة أم 

بغير شهوة. 
ب ل وذهب الشافعي إلى أن مس المرأة ناقض للوضوء سواء كان بشهوةء أم بغير 
شهوة [ عكس القول الأول ]. 
ج ل وذهب مالك إلى أن المس إن كان بشهوة انتقض الوضوءء وإن كان بغير شهوة 
لم ينتقض. ويلزم على مذهبه هذا أن من نظر بشهوة إلى امرأة» ينتقض وضوؤه. إذ 
هي عضو يشتهى كاليد. 

واستدل الأحناف على أن اللمس هو الجماع بأنه قد مُهد في القرآن استعماله بطريقة 
الكناية. مثل قوله تعالى: «إ وإن طلقتموهن من قبل أن 7 وقوله: «إ من قبل 
أن يتماسا * واستدل الشافعية بظاهر الآية وظاهرها اللمس سواء كان جماعاً أو غيره. 
وقالوا: إن اللمس حقيقة في المس باليد» وفي الجماع مجاز أو كناية. والأصل حمل 
الكلام على حقيقته ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة. وقد ترجح 
ذلك بالقراءة الثانية « أو لمستم  »‏ بدون مد اللام ‏ فكان حمله على ما قلنا أولى. 

الترجيح: ورأي الأحناف هو الصحيح. لأنه كما يقول الشيخ محمد علي الصابوني: 
قد تعورف عند إضافة المس إلى النساء معنى الجماعء حتى كاد يكون ظاهراً فيه؛ 
كما أن الوطء حقيقته: المشي بالقدم؛ فإذا أضيف إلى النساء لم يفهم منه غير الجماع. 
[ انتهى كلامه ]. 

واعلم: أن بعض الزنادقة في بدء ظهور الإسلام من علماء بني إسرائيل كانوا ينسبون 
الرأي وضده إلى الصحابة» ليحيروا الناس وليشككوهم في الدين. فيقولون مثلاً: فسر 
ابن عباس هذه الآية بكذاء وفسرها ابن مسعود بكذا. وينسبون إليهما الرأي وضده. 
ليعتقد المسلمون أن الآراء صحيحة. ويتحيروا في العمل بها. والواجب: هو تفسير القران 
بالقران» كما فعل أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ في ( لامستم» ‏ (ان تمسوهن ] 
ل 9 أن يتماسا»). 
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ويتوجه على المستدل به الاعتراض في مواضع: 

الأول: «المبازعة. فى كوه محعة - وهنا إما' أن يصدر من يكز 
الفتاى» عون كا لاما اا اووع ديعا" حرطن ول مض ذلك 
والخائضين في مسائل القياس. نعم. إن اتفق حضور منكرء يجب نقل 
الكلام إلى إثبات هذا الأصل. وإما أن يتوجه من القائلين بالقياس. وذلك 
في مواضع شتى؛ كالقياس 5 إثبات الاسماء وفي إثبات الابدال في 
الزكاة» وفي المقدرات وفي الحدود وفي الكفارات وفي الزيادة على 
كيف الت اف فال "الابطال : تإيهاي البدل غك الميضير» إلكطاقا بسار 
الأبدال. 


وجوابه: إما بالنقل إلى هذه الأصولء أو بالبناء 
المخالفين في مواضع يضاهي ما ذكرناه في مصيرهم إلى القياس. وفي 
الزيادة على النص بالقياس. 

جوابه: بيان أن الزيادة ليست نسخاً. ويدحل في هذا الجنس المنازعة 
مع المتمسك بقياس الشبه. في أنه هل هو حجة؟ 

وإن كان المعترض معترفاً بأصل القياس. 

فجوابه: إثبات كون القياس الشبه حجة؛ أو بإظهار مناقضة المعترض 
في ملهبه. 


عليه. ثم إبانة مناقضة 


ومما يدخل في هذا الباب: أن يستدل المستدل في إثبات حكم 


0 


لا يقول بإجراء القياس في جنسه. مثل: أن يستدل ١‏ الحنفي »© بالقياس 
في إيجاب كفارة الإفطار بالأكل والشرب. 


وجوابه: على ما قاله بعض أصحاب «أبى حنيفة ): إن هذا 


)١(‏ يقصد الشيعة. 


5: 
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الامتدلال» وليسن يقياس: وقد “فزق ينهم بأق. قي الالشدلال: هو 
اجتهاد في تعرف موضع الحكم المعلوم جملة بالنص» ثم الحكم في 
الفرع. والأصل يكون: معدا إلى ذلك 'النص: والقياس: استخراج علة 
الحكم في الأصل» لتثبيت الحكم في الفرع متفادا "من الخلة:- وهيذا 
الاستدلال. لأنا نتعرف أن النص اقتضى وجوب الكفارة على المفسد 
للصوم» ون الأكل والجماع الا إفساد العباد. فيعم النص جميع 
المفسدات؛ كالقوّدء مربوط بالقتل العمد» ثم السيف 0 امك 
الات يحصل بها القتل» فلا يختلف الحكم باختلافها. 

وأطلق بعض الأصوليين اسم الاستدلال على أدراج مفصل» تحت 
جملة معلومة» مثل: ما يقول المعتزلي: معلوم أن كل ظلم قبيح. فإذا 
تبين أن هذا الفعل مثلاً ظلم» الدرخ تحت تلك الجيلة المعلومة” ومثل: 
ما قد علم أن كفاية الأولاد الفقراء واجبة على الآباء الأغنياء. ثم 
يقول: هذا المقدار من القوت إنه كفاية. وقد اعترف بهذا الضرب 
من الاجتهاد: من أنكر سائر ضروب الأقيسة ثم هذا النوع ينقسم إلى 
مظنون ومقطوع به. فالمقطوع: ما تمثلنا به في إيجاب الكفاية والنفقة. 
والمظنون: ما قلناه في كفارة الإفطار. 

الاعتراض الغاني: منع الحكم في الأصل: 

وجوابه: من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن نبين موضعاً لا يتوجه للمخالف فيه منع. مثل: ما لو 
قاس ١‏ الشافعي ») في إيجاب الترتيب في الوضوء على الصلاة. فيمنع 
الحتفي ام الأصل. ويقول: عندي لو ترك أربع سجدات من 
أربع ركعات وأتى بهن في آخر صلاتهه كفاه ذلك. فيجيب المعلل 


ويقول: لا خلاف في أنه لو قدم السجود على الركوع لا يجوز 
ويكفيني لصحة القياس إلحاقه بهذا الموضع. 
الثاني: أن يفسر بتفسير لا يمكنه المنع. مثل: أن يقول ١‏ الحنفي ): 
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عقذ على منفعة فيبطل بالموت» كالتكاح. فيقول « الشافعي »: لا يبطل 
عندي بل ينتهي. فيقول في جوابه: أريد به أنه لا يبقى بعد الموت» 
وقد اشتركا في هذا. 

الفالث: أنه يدل عليه بالكتاب أو السنة أو بالقياس:» على أصل 


مثال الاثبات بالخبر: أنه لو قال المستدل: حيوان نجس حالة حياته» 
ل الاناء من وُلوغه سبعاً. كالكلب. وإذا منع حكم الأصل يستدل 
عليه بقوله عليه السلام: « طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن 
يغسل سبع مرات ). 

ومثال الإثبات بالقياس: أن يقول في إفلاس المشتري: عوض مستحق 
في عقد معاوضة» عجز من عليه عن تسليمه. فيثبت لمستحقه حق 
الفسخ» كما إذا أفلس المسلم إليه. فإذا منع الأصل» فرض فيه وقاس 
على ما إذا انقطع الجنس والمعنى واحد في المواضع كلها. وألحق 
به بعضهم القياس على أصل يثبت بالاستحسان؛ فإنه يكون كأنه غير 
ثابت. مثل: من يلحق الجماع ناسياً في الحج بمثله في الصوم. فيقول 
« الحنفى ): القياس فيه: الفساد. وإنما تركناه استحساناء والقياس على 
بعل «الامجناة غير جاتر 

وجوابه: أنه إذا أثبت بالخبر صار أصلاء فيصح القياس عليه ولأن 
الجماع في الصوم ملحق بالأكل فيهء فإلحاق الجماع في الحج بالجماع 
في الصوم كله 

الاعتراض الثالث: منع الوصف. إما في الأصلء أو في الفرع؛ أو 

وجوابه: إثبات ذلك بطريقة. فإن كان الوصف عقلياء كان إثباته 
بدلائل العقول» وإن كان سمعياً فبدلائل السمع: وإن كان عرفياً فبمثله. 
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وإن تمكن من تفسيرء يسقط به منعهء كان أقرب | انطع المتارعة 
مثل: ما لو قال في ضو إنه عبادة؛ فيشترط فيه النية» فلا أمنع الوصف. 
نقول: ريق أنه طاعة لله حت تعالى ب وإمتثال ا 


الاعتراض الرابع : المطالبة بتصحيح العلة. 

وجوابها: بذكر الدلالة عليه. وأنواع دلائل العلل كاً: نواع دلاثل سائر 
الأحكام فإن كون المعتى علةء احكم ص أحكام الشرع, وذلك إما 
نص كقوله عليه السلام: « فلا إذا ) 000 عمن سأله عن بيع الرطب 
بالتمر» بعد استنطاقه بقوله: أينقص الرطب إذا جف ؟ والأصل في كلمات 
التعليل: اللام. وغيرها ملحق بها. وإما ظاهرء مثل تعليق الحكم وربطه 
باسم مشتق من وصفء كقوله تعالى: إ فاقتلوا المشركين 04 
وقوله: 9 والسارق والسارقة, فاقطعوا أيديهما 4" بشرط إخالة 
الوصف ومناسبته» ومثل: ترتيب الجواب على السؤال» وسائر وجوه 
التنبيهات. 

والإجماع أيضاً طريق في إثبات علل الأصول. إن ساعد. مثل: 
إثبات أن الصَّعْر علة الولاية» إذا ادعى ١‏ الحنفي ») ذلك في إثبات الولاية 
على البنت الصغيرة في باب النكاح. 

وأما التأثير والإخالة. وذلك بآن يبين ما يعرف قصد الشارع إلى 
وضع الو صف المقرون بالحكم علة بأن يبين فيه مصلحة داعية إلى 
0 الحكم؛ فيدل أن الحكم يطرد معه ويصير عبر لعن امتااوةا' 
أو يينيه منه على نص من طريق المعنى. كأنه قال الشارع: كل موضع 
رأيتم فيه هذا الوصف وعثرتم عليه فحكمي فيه فيه مثل حكمي في هذه 


)١(‏ سورة التوبة الآية ©ه. 
)1١(‏ سورة التوبة الآية ه. 


ان 


الكاشف ا م لها 


الصورة. وذلك إنما يتحقق إذا كان الوصف 00 ولم يناقضه أصل 
ولا نص يدفعه» وغرف من 0 التفاف إليه» إما بحق نوعه أو 
جنسه؛ لأن المناسبة والإخالة تعرّفاننا قصد الشارع وإرادته إثبات الحكم 
في كل موضع يوجد فيه ذلك الوصفء وما لم يتبين من عادته وقرينة 
حاله في مجاري تصرفاته الالتفاف إليه. لا يعلم . ذلك منه ويكون 
بمنزلة إنسان تعاطى فعا من الأفعال مرة» 000 عر من الأمور) 
يصلح أن يباشر ذلك الفعل لأجله. لا تعلم منه أنه فعله لأجلف إلا 
إذا علم من عادته أنه يميل إلى مثله ويلتفت إليه. مثل: م أعطن 
متفقها درهماء لا يدري أنه أعطاه إعانة له على تفقهى إلا إذا علم 
ذلك من عادته بتتبع تصرفاته» أو عَلم من عادة أمثاله وأبناء نسي 
وعلم من عادته الجري على أمثال عادتهم. امنا إذا انفك عن أمثال 
هذه القرائن» فلا يدل على تعميم الحكم بحال. 


وهذا هو المراد بقول العلماء: إن المناسب الغريب لا يكون حجة» 
وأن الملازمة معتبرة. والباري ‏ تعالى ‏ يتعالى عن أن يكون له 
مثل حتى يتخيل أحد تصرفاته على عادة مثله حت عال "اشد غم ذلك 
فلا بد من البحث عن موارد سببه في جنس ذلك الحكم عقيب 

جنس ذلك المعنى. ونعني بالجنس ههنا: الوصف الأخص من المعنى 
ة بالوجه الأخص من الحكم. وإلا فالعلم برعاية المصلحة المطلقة 
لا يسلط على تعليل الحكم المخصوص بوصف هو مظنة مصلحة 
مخصوصة: إلا مع ضميمة السّبر. وعند هذا نعلم أن طرق التعليل 
كثيرة. إذ المناسبة إنما كانت معرفة للتعليل من حيث إنها تعرف إرادة 
الوضع. | 

ونصه على تعميم الحكم؛ وسائر ما يفرض من قرائن الأحوال» يتزل 
منزلة المناسب فى هذا الباب. ومنهم من جعل الطرد دلالة على صحة 
العلة. وهذا إن قالرا من حيث إنه يدل على أمر في ذات الوصف» 
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أو مقرون به» هو الدال كماسة من تكرار الاحتراق عقيب ملاقاة النار, 
على كونها على صفة توجب هذه الملازمة» فصحيح. وإن أريد به 
نفس الطرد من حيث هو طرد» فهو محال. إذ المقاربة لا تدل على 

أن مربزاعها ولا يستحيل إثباتها على الإطلاق» للزوم اندراج المتنازع 
فيه في جملة الصورة. ونحن قد ألفئا كتاباً مفرداً في تحقيق طرق 
العلل وأحكامه وخاصية الطرد والتركيب. وإن كان القياس قياس .سنة 
أو قياس دلالة؛ فلا بد أن نبين أن الوصف المتشابه به هو على وجه 
تخيل» ويوهم اشتماله على ما لأجله أثبت الله الحكم في الواقعة المعلوم 
حكمها. وكذلك إذا كان قياس دلالة» لا بدّ من ذكر وجه دلالة 
الوصف الجامع على الحكم المطلوب» على ما عُرف وجود الدلالات 
في موضعها. 

الاعتراض الخامس: فساد الوضع وفساد الاعتبار. 

أما فساد الوضع: 

فهو وضع التعليل فيما لا يُعلل. وتعليق الحكم بما يخيل نقيضه. 

مثل: من يقول في القتل العمد: إنه كبيرة» ربط بها القتل. فلا تربط 
بها الكفارة. فيقال: إن كونه كبيرة يقتضي المؤاخذة» فجعل ما يقتضى 
المؤاخذة علة» لإسقاطهاء مناقضة في التعليل. 

وأما فساد الاعتبار: 

فهو الجمع في محل فرق الشارع؛ أو الفرق في محل جمعهى 
كإعتبار القطع بالعُرم والكفارة بالقضاء. فإن أحدهما فبق د على «الضيق: 
والاحتياط في التحصيل؛ والآخر على الدر أو السعي 4 الإسقاط". 


)١(‏ هل تجوز الحيل في الشريعة الإسلامية ؟ 
قال الجصاص في قول الله تعالى لأيوب عليه السلام:. لإوخذ بيدك ضغناً. فاضرب 
به ولا تحدث #: ١‏ وفي الآية دليل على جواز الحيلة في التوصل إلى ما يجوز فعله. 
ودفع المكروه بها عن نفسه وعن غيره؛ لأن الله تعالى ‏ أمره بضربها بالضغثء 
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وكاعتبار البيع الفاسد بالكتابة الفاسدة. فإن أحدهما إعتاق» والثاني 
معاوضة محضة. وقد فرق الشارع بينهما. 

وجوابه: ببيان أن الجمع بينهما بمعنى يقتضي الجمع» لا يمتنع 
بمفارقتهما في وجوه خارجة عن محل الجمع. 

الاعتراض السادس: عدم التاثير: 


وهو على وجهين: 


والغانى: عدم التأثير في وصف لا تنتقض العلة بحذفه. 


أما الوصف الذي تنتقض العلة بحذفه. إذا أورد هذا السؤال فيه 
كان لحوانا "من أرحة: ْ 

أحدها: إن دفع النقض به فائدة. وقد انلو عن اراق عالق 
في الأوصاف كلهاء فلا يكتفي بكونه دافعا للنقض فقط. وهذا إشارة 
إلى أن الحكم يتبع المؤثرء وأن الطرد لازمء كما قيل في الحذء فإن 
الأوصاف النفسية هي المؤثرة في حقيقة المحدود المقومة لماهيته» ثم 
الاطراد يلزمه ويتبعه. ومنهم من يجيب بان يقول: التاثير يطلب في 
قياس العلة. وهذا المذكور قياس الدلالة» لكنه يقال له: إن تاثير الوصف 
في التعريف» كتاثيره في ثبوت الحكم. وعدم التأثير كما يكون في 


سس سم اااي ااا ب | عي 75 5 
د ليخرج به من اليمين» ولا يصل إليها كثير ضرر ) [ أحكام القران ج “ ص 84" ] 

وقال الآلوسي: « وعدي أن كل حيلة أوجبت إبطال حكمة شرعية؛ لا تقبل كحيلة 
سقوط الزكاة ) وحيلة ( سقوط الاستبراء ) وهذا كالتوسط في المسألة؛ فإن من العلماء 
من يجوز الحيلة مطلقاء ومنهم من لا يجوزها مطلقا ) [ روح المعاني ج *؟ ص 
8]. ويقول الشيخ الصابوني رضي الله عنه: « أما الحيل التي يتوصل بها إلى الهرب 
من فرائض الله والتخلص مما أوجبه الله على الإنسان؛ فهذه لا يقبلها ذو قلب سليم 
ولا يقرها مسلم عاقل ) 
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الما ءُ 1 003 1 
امن الموار في الحكم, يكون أيضا في المؤثر فى الدلالة. إلا اذا 
بين أنه مؤثر تأثير الدلالة. ١‏ 
الجواب الثان : إن هذه علة مم 1 
ش لجوار “أي: إن هذه علة منصوص عليهاء فلا يجب ذكر التأثير 
فيه مثل: ما إذا قال: كفرت بعد الإيمان. فيستحق قبلها كالرجل 
فيقول المعترض: التقيبد بما بعد الإيمان عديم الأثر في الأصل. فيقال 
٠‏ ا 5 ٠‏ 2 م 5 : 37 ١ ١ ١‏ 
في جوابه: إن هذا قيد منصوص عليه في قوله عليه السلام: «لايحل 
دم امرى' مسلم إلا بإحدى ثلاث ) الحديث. 
الثالث»٠‏ 0 1 0 5 5 
للم غير الما فيتسس بيجا لقع: في امن اليجابياتا. فيقال: إن 
ء أيضا يتجنس بوقوع النجاسة؛ فتقييد العلة بغير الماء عديمة التأثير 
م | 5 . 59 . 1 
0 إن الماء لا يتنجس في الجملة. وهو ما إذا كان كثيراً 
5-5 ختلاف بين العلماء ذ ثرة 1 
1 عن دفي خيلة الككرة .لب “وطيرة بد 
الإطلاق. فقد ظهر تأ ثيره. 3 3 
ىا : أنه لا يشترط في أوصاف العلة أن تكون متساوية فى وجه 
التأثير بل إذا كان بعض الأوصاف دافعاً للتقض» وكان فى نفسه بحيث 
لقع للترجيح؛ فإنه يقرب الأداء من القضاءء وينفصل به عن الغل 
فيكتفي بمثل هذا بعد تقدم الوصف المؤثر في اقتضاء النية المستوعبة. 
وأما إذا كان الوصف بحيث لا تنتقض العلة بحذفه 
فجوابه من أوجه: 
أحدها: أنه مذكور لتأكيد العلة وزيادة الإيضاح. وذلك لا يُعُ 
حشوا. إذ التا كيد معهود في اللغات» شائع فى الاطلاقات. 
الثاني: أن يقول المعلل: ذكرته لتأكيد الحكم. كما لو قال فى 
القذف: كبيرة توجب الحدء فتوجب رد الشهادة. فيقال: إن قولك 
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إن «موكة الفلةة أوهذا كريت من الأولء 
الثالث: أن تكون الزيادة بحيث لو لم يصرح بهاء كان سياق الكلام 
نقيضهاء فيكون التصريح بياناً لها. كقولنا: جس يدخله التجزيى إذا 
كان عدد المباح أكثر فيدخله إذا لم يكن. فيقول المعترض: قولك 
إذا كان عدد المباح أكثر: حشو. فيقال: ليس كذلك. فإنه نقيضه 
في الكلام. إذ لو قلت: جنس يدخله التجزيءء كان المراد فيه: إذا 
كان عدد المباح أكثر. 
الرابع: أن يقول: إن هذه الزيادة ذكرتها لتقريب الفرع. من الأصل. 
مثل: ما إذا قلنا في جلد الكلب حالة تحكم فيها بطهارة جلد الشاة 
فيحكم بنجاسة الكلب كحالة الحياة. وهذه الزيادة مؤكدة من حيث 
إن الدباغ يجري مجرى الحياة. وقد استويا .في حالة الحياة» في الحياة. 
ذا لع يستويا من الطهارة» فالدباغ الذي أجري مجراهاء لا. يؤثر في 
التسوية بينهما. 
ومن أصحابنا من قسم عدم التأثير أربعة أقسام: 
أحدها: عدم التأثير في الوصف. مثل قول القائل: في الصبح صلاة؛ 
لا تقصر في السفر. فلا يقدم أداؤها على وقتها. قياساً للصبح على 
المغزب. فقوله: لا يقصر. ساقط العبرة في التاثير بالظهر والعشاء. 
والثاني: عدم التأثير في الأصل. كقول القائل: عدم إحاطة بالمبيع. 
فيوجب فساده.. كبيع الطير في الهواء. فهذا عدم تاثير في الاصل. 
فإن بيعه باطل. سواء فرض معلوماً محاطاً بهه أو لم يكن. 
الثالث: عدم تأثير في الحكم. مثل قولهم في المرتدين: أصحاب 
شركة في بلاد الإسلام» فلا يضمنون ما يتلفون حالة القتال: كال 
الحرب. وهذا حشو. فإن أهل الحرب لا يضمنون. سواء اتلفوا مااتلفوا 
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حالة القتال أو في غير حالة القتال. وهذا عدم تأثير مرتبط بالوصف 


والحكم جميعا. 


الرابع: عدم تاثير في محل النزاع. وهذا القسم هو الفرض. فإن 
ال أن يقول: تخصيصك هذا الطرف بالكلام» وتقييدك العلة به 
غير مفيد.. فإن الحكم :في سائر أطراف: المسألة وضورها سواء, 


وللعلماء كلام طويل في الفرض. ونحن نقول: إن كان فرض الكلام 
في 6 لم يتناوله السؤال بحال. ففي مثله لا بد من البناء. ولا 
يكفيه قوله: لوكي في الصورتين واحد. وإن كان فى طرف شمله 
سؤال السائل» ينظر في الفرض. فإن كان قد سم ذلك الطرف 
0 صح فرضه عند الدلالة. ولو أجابه بجواب عام. ثم أراد 
2 يفرض بعذه. منهم من قال: لا يسمع منه ذلك لأنه بتعميم الجواب» 
لتزم تعميم الدلالة. ومنهم من قال: يجوز ذلك. ‏ ولعله صحيح 
اويل يلزمه بناء سائر الصور عليه ؟ منهم من قال: يلزمه. كما 
في الصورة الارلى. وهي الفرض في صورة لم يتناولها سؤال السائل. 
ومنهم من قال: لا يلزمه؛ لآن جميع أطراف المسألة» كالطرف المثبت 
بالدليل. وأطراف المسالة: أجزاؤها. فإذا ثبت بعضها كان كافياً. وهذا 
2 سوال: عتم التاثير. فإن الحكم في سائر الصورء وإن كان يلزم 
من نفس هذا الدليل من غير افتقار إلى بناءه فتخصيص حشو. وإن 
كان يلزم إلا بالبناء. فلا يخلو. إما أن يكون قصده إثبات حكم المسألة 
أو له يكون. فإن كان قصده إثبات حكم المسألة بدليله. فالحكم 
واحد في الصور كلها. ولا يثبت حكم المسألة إلا بدليل شاملء أو 
بدليل لينى على دليل في بعض أطراف الجسالة علي العربين وإن 
كان قصده ليس إثبات حكم المسالة, بل غرض إبطال العموم على 


واحد من الصور. كما إذا قيل في البيع الفاسد إذا ثبيت: لا ينعقد 


1١١ 


البيع بالخمر. فقد بطل العموم. حو ا ل الفرض ههنا 


ل ل ا وت وا 


الاعتراض السابع: أن يعترض بالعلة على أصلها. إما بإزالة الظاهرء 
فأما ل الحصر: 6 أصحاب « أبي حنيفة » في إنعقاد الصلاة 
بلفظ التعظيم: إنه كلمة يقصد بها التعظيمء ؛ فأشبه لفظ التكبير. وهذا 
بطل دلالة الحصرء في قوله عََهِ: « تحريمها التكبير » فإنه ظاهر 
ل الععبه 


الشاة؛ له 5000ظ إزالة ظاهر 0 ١‏ في أربعين شاة شاة ). 


وأما إيجاب التخصيص. فمثل قولهم: مكيل جنس »6 فيحرم بيعه 
بجنسه متفاضلاً. كالبر. ويعللون التحريم بالكيل. والحديث الذي هو 
الأصل في الربويات يتناول القليل والكثير» تناء لا وده والقياس 


يخصصه. 


وطريق الجواب عن الأول: ببيان أن الحديث لا يتناول القليل. 
بدلالة أنه استثنى عن المكيل. ولو تناول القليل كان استثناء من الجنس. 
وذلك غير جائز. 

الاعتراض الثامن: التقض. وهو وجود ما اتخذه المُعلل علة الحكم 
في محل؛ وتخلف الحكم عنه. وهذا الاعتراض مشكل إذا توجه وتعذر 
دنعت الأن علة الشرع ما كان متصور ل ولا يكفي وجود ذاته 
في كونه علة لوجوده قبل الشرع» وبعد نسخ الحكم فلا بد من وضع 
الشرع. وذلك بالتفات الشرع في أصوله إليه. فإذا تخلف الحكم عنه؛ 
انتفت الدلالة وتعارضت الوجوه في الإلغاء والاعتبار. 
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وهذه مسألة غامضة؛ استوفينا الكلام فيها في مواضع. 

والجواب عنه: بذكر ما يدفعه. وذلك من أوجه: 

اعم منع الحكم في مسألة النقض. مثاله: إذا قال المعلل: صوم 
مستغرق جميع النهارء فلا تصح نيته بعد الصبح. كالقضاء. فإذا قيل: 
هذا منقوض بالنقل. فإنه يصح في جميع النهار بنية بعد الصبح. 

فجوابه: بمنع الحكم.. فإن « المزني ) من أصحابناء يشترط التبييت 
في النفل. 

الثاني: دفعه لمنع الوصف. مثل قولنا: في البيع الفاسد معاوضة 
محضة» فلا ينعقد على العوض الحرام. دليله: ما إذا باع بالميتة. فإذا 
نقض هذا بالكتابة على الخمرء كان جوابه في الدفع أل تقول نسي 
الكتابة معاوضة محضة: وإنما هي عقد عتاقة وتحرير» يغلب فيها شائبة 
التعليق. 
| الغالث: الدفع بلفظة مذكورة في العلة. مثل أن يقول: أفطر في 
نهار رمضان بجماع تام أثم بهء لاجل الصوم. فيلزمه الكفارة. كما 
إذا قبل القاضي شهادته) فينتقض عليه بالمسافر إذا زنى بعد الشروع 

في الصوم. فيقال .في جوابه: إن الله امشعلة على اقيم انلاقم اي القن 
وهو قولنا: أثم به لأجل الصوم. وهناك لم يأثم لأجل الصوم؛ بل 
لعدم الملك في البضع المستمتع به 

الرابع: حيدٌ الناقض عن صوب “تقتضاء العلة. وذلك مثل أن يعلل 
معلل للجملة والجنس. فينتقض عليه بصورة من ذلك الجنس. وهذا 
النقض لا يتوجه. فإن مقصود المعلل: إثبات الحكم في صورة ماء 
من الجنس. وغرضه: إن هذا الجنس لا يعرى عن هذا الحكم» وليس 
غرضه تعميم الحكم في احاده. مثاله: قولنا في المثقل: إنه آلة يقصد 
القعل بهء فيجب أن يرتبط التصاص بالقتل الحاصل به؛ أو يجوز أن 
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يكون القتل الحاصل به موجباً للقصاص؛ كالسيف. فإذا نقض بقتل 
الأب ابنهء لا يكون هذا الجنس من النقض متوجهاً؛ لأن مقصود المعلل: 
هو ارتباط القصاص بهذه الآلة على الجملة» والتحاق القتل الحاصل 


أخصص بالقتل العمد الغدوان المحض الصادر عن المكافئٌ» فأشبه حال 
المعلل بعد الفتوى والمطالبة» بالدلالة على ما أفتى به حال الشارع 
حا عبلوات" اله عليه فب إذا" مغل “فق _تازلة- نولت ممكلفةه أو عد 


بها فى استيجاب القصاص بالحاصل بجنس المحددات» فلا يلزم تفضيل 
المسائل وإفرادها. 


الخامس: الدفع بالتفسير. وذلك على قسمين: 
أحدهما: بتخصيم العام" أو بتقييك المطلق. 


والثانى: ببيان يزيل الإشكال فيهء إن كان اللفظ محتملا. 


أما الأول: فلا يصح ولا يندفع النقض به» وإن جوزنا في خطاب 
الشرع تأخير بيان العمومات وتقييد المطلقات إلى أوان تجدد الحاجات؛ 
لأن المستدل مدفوع إلى إثبات الدلالة» بعد التصدي للفتوى. فإذا 
أجمل فقد ناقض فيه البيان» فإذا أطلق أو عمم ثم قيد بعده أو خصص» 
فقد عدل عن البيان وصار إلى التعمية والإلباس» حيث: أت 1 بما 
يفهم العموم والإطلاق» ولم يورده» وأيضاً يؤدي ذلك إلى فتح باب 
شنيع» حتى يقول المعلل: قتله. فيلزمه القودء فإذا نقض عليه بالخطاء 
يقول: أخصصه بالقتل العمد» فإذا نقض عليه بالقتل العمد المباح» يقول: 


(1) قال القاضي أبو بكر بن 'العربي: ‏ حضرت في بيت المقدس ‏ طهره الله بمدرسة 
أبي عقبة الحنفي. والقاضي الزنجاني يلقي علينا الدرس في يوم جمعة. فبينا نحن كذلك» 
إذ دخل علينا رجل بهي المنظرء على ظهره أطمار. فسلم سلام العلماء» وتصدر في 
صدر المجلس. فقال له الزنجاني: من السيد ؟ فقال: رجل سلبه الشطار امس. وكان 
مقصدي هذا الحرم المقدس. وأنا رجل من « صاغان » من طلبة العلم. 

فقال القاضي ‏ مبادراً : سلوه على العادة في إكرام العلماء بمبادرة سؤالهم ‏ 
ووقعت القرعة على مسألة « الكافر إذا انج إلى الحرم. هل يقتل فيه أم لا ؟ » فأفتى 
00 فسكل عن الدليل. فقال: قوله تعالى: « ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام» 

حتى يقاتلوكم فيه » قرئ: «وولا تقتلوهم ؛ وقرئ: «١‏ ولا تقاتلوهم » فإن قرئ: « ولاح 
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وظيقة'توجهت غلى الفكلفة فاته لآ يجود تآخير البيانة لمساس الجاجة 
إليه. 


وأما التفسير: فهو إبانة مدلول اللفظء دون أن يتضمن ضم زيادة 
من تقييد أو تخصيص. وقد اختلفوا في جوازه. والصحيح جوازه إذا 
كان الاحتمال بحيث لا يكون مُخلاً بالإفهام في متن العلة. مثل أن 
يقول في تحريم بيع الرتب النجس: إنه عين نجسة» فلا يجوز بيعهاء 
كالخنزير. فيقال: ينتقض بالثوب المتضمخ بالدم. فيقول: أردت به ما 
يكون نجساً في عينه بحيث تتعذر إزالته على قرب. واللفظ ينطلق 
على ما يكون نجساً في عينه وعلى ما يكون نجساً من طريق الحكم. 
ٍ السادس: وهو داخحل في الوجه الرابع ‏ دفع التسوية. وذلك مثل 
أن يقول المعلل: مسلم تام الملك, فتجب الزكاة في ماله» كالبالغ. 
فإذا قيل: إنه منقوض بما دون النصاب» وبما قبل الحول. فطريق المستدل 
في دفعه: أن يقول: غرضي التسوية بين البالغ والصبي في حكم الزكاة. 
ثم يلزم أن كل شرط يُراعى في حق البالغ» لوجوب الزكاة» فهو مرعي 
أيضا في حق الصبي. وعدا مض كما يانم نيا الفرع .حيو درم "في 


حت تقتلوهم » فالمسألة نص. وإن قرى" « ولا تقاتلوهم ) فهو تنبيه؛ لأنه إذا نهى عن القتال 
الذي هو سبب القتل» كان دايلاً بينا ظاهراً على النهي عن القتل. 

فاعترض عليه القاضي الزنجاني ‏ منتصراً للشافعي ومالك؛ وإن لم ير مذهبهما على 
العادة ‏ فقال: هذه الاية منسوخحة» بقوله تعالى: ١‏ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » 
فقال له الصاغاني: هذا لا يليق بمنصب القاضي وعلمه؛ فإن هذه الآية التي اعترضت 
بها علي عامة في الأماكن» والآية التي احتججتٌ بها: خاصة. ولا يجوز لأحد أن 
يقول: إن العام ينسخ الخاص. فأبهت القاضي الزنجاني 4 [ أحكام القرآن لابن العربي 
ج ١‏ اص ١٠١‏ )]. 


١١7 


1 


الأمان ووح انة إن أذ اللستول .في التعايل: سرض اللجملة- فد 


ومن الناس من ردٌّ هذا الجواب. بأن المعترض نقض علة المستدل 
فى جانب الفرع» فالتزم المستدل انتقاضها في جانب الاصل أايضا. 
وذلك زيادة في الفساد. 


الاعتراض التاسع: القول بالموجب. 

وحقيقته: موافقة السائل المسئول في حكم العلة وموجبهاء مع استبقاء 
التزاع في المسألة» أو في بعض صورها. 

واعلوة أن الدلالة. إما أن تكون منصوبة لعلة الحكم ثبوتا ونفياء 
أو للحكم. فإن كانت منصوبة للعلة» فإنه كثير. إما يتجه القول بالموجب 
فيه مثل قولهم: عقد معاوضة فيه فعدم الرؤية لا يمنع صحتهء او 
لا يوجب بطلانه» كالنكاح» وكقولنا في الإجارة: الموت معنى يزيل 
التكليف» فلا تبطل الإجارة مع سلامة المعقود عليه. كالجنون. فيقول 
( الشافعى ) في الأول: إن عدم الرؤية عندي لا يوجب الفساد ولا 
يمنع الصحة» بل الجهالة هي المبطلة. ويقول « الحنفي © في الثاني: 
انتقال الملك بعد الموت الى الوارث هو الموجب لبطلان الإجارة» 
لا نفس الموت. ويدفع هذا بأن يقول: إنني رتبت الحكم على محل 
السوال. والسائل سألنئ عن الرؤية. هل تمنع الصحة وعين الموت ؟ 
هل تبطل الإجارة ؟ فطبقت الدلالة عليه. فلا يرد القول بالموجب. 

الغاني: إن الدلالة تقتضي أن لا يكون الموت سببا للبطلان» ولا 
عدم الرؤية سبباً في الفساد. وعندكم وإن لم تكن هذه الامور علة» 
نس سببء اومهؤما سلمت أنه ليس سببياء» أرتقع الخلاف؟ افق السببي 
هو الموصل إلى الحكم والمؤدي إليه وعدم الرؤية لا شك أنه كذلك 
وإن لم تكن علة. وإن كانت الدلالة منصوبة لنفي الحكم. 
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فإذا قبل بموجب الدلالة فيه. فدفعه إما بتفسير الحكم. وإما بأنه 
عموم اللفظ أو ظاهره. 

أما التنفسير: فمثل: أن يقول «١‏ الحنفى ) فى مسألة. إزالة” النجاسة 
بالخل: إنه مائع طاهر مزيل للعين والأثر. فتجوز إزالة النجاسة به 
كالماء. فيقول ١‏ الشافعي 6: أنا أقول بموجبه؛ فإنه يجوز ذلك عندي 
ولا حرج عليه فيه. ولكن الكلام وراءه» وهو حصول الطهارة. 

فجوابه: أن يفسر الجواز ههنا بالاعتداد به وترتب الحكم المجمع 
عليه: عليه. فيندفع القول بالموجبء. وكقول أصحاب ١‏ أبي حنيفة ) 
في اشتباه القبلة: إنه أذى ما كلف أداؤه؛ فيجزيه. أو فيصح. فيقول 
د الشافعي ): إنه يجزيه عن لمن المتوجه.» أو هو صحيح بمعنى موافقة 
الامر المتوجه عليه لحكم الحال. فيقول في جوابه: معنى الصحة والجواز: 
الاعتداد به عن وظيفة الوقت» أو بين أن الحكم الأصلي هذاء وبقي 
القضاء مرتبا عليه. وكان هذا وجها اخر في دفع القول بالموجب 
بأن يبين أنه لا يمكن استبقاء الخلاف في الصورة الأخرى. مع القول 
بموجب العلة في هذه الصورة. ش 

وأما الدفع بتعميم الدلالة: فمثل: أن يأتي المستدل بدلالة عامة 
أو مطلقة. فإذا قال المعترض بموجبها باعتبار أو حال أو في عين 
بدفع أن يقول: إن الدلالة عامة أو مطلقة» فلا يجوز تخصيصها وتقييدها 
في القول بالموجب. مثل: ما لو قال: إن القيام في الصلاة فرض في 
غير السفينة» فيجب في السفينة كسائر الفروض. فيقول المعترض: أنا 
أقول بموجبه. وهي ما إذا كانت السفينة وافقة. 

فجوابه: إن الدلالة عامة تتناول حالة وقوف السفينة» وحالة جريانها. 
ومن هذا الجنس إذا كان اللفظ يحتمل معنيين أمكن الجمع بينهما 
في الإرادة. فيقول المعترض بموجب الدلالة ذهابا منه إلى أحد معنبية؛ 
كما لو قال في مسائل الزكاة: فلا تجب الزكاة حكماء لعلة تقتضي 

ل 


نف الركاة. 'قيقول' المعترض» أقول بموكيدة :قن الركاة وزاك يه القغاه 
7 يجب على الصبي فعل الزكاة عندي. وإذا قال في الصوم: فلا 
يجب عليه الصوم حكما لعلة. فيقول المعترض: الوجوب يراد به الثبوت 
في الذمة» ويراد به التكليف بالأداى وأنا أقول بالثاني. وفي هذه الأمثلة 
يصح الدفع بالتفسير» ويتجه أيضاً أن يقول: أنا أجمع بينهما وأنفي 
الوجوب بالمعنيين. إذا لم يكن بين المعنيين تضادء صح أن يراد بلفظ 
واحد ‏ على ما بين في أصول الفقه ‏ 

وأما الظاهر. فمثاله: لو قال قائل: فى الحلى الذهب مال» تجب 
فيه الزكاة بالحول والنصاب. فيتنوع إلى ما يجب فيهء وإلى ما لا 
يجب فيه؛ كالماسة. فيقول المعترض: يتنوع عندي. فالنوع الذي ملكه 
البالغ تجب الزكاة فيه» وما يملكه الصبي لا يجب. فيقول المستدل 
في جوابه: ظاهر القول في التنويع تقسيم المال إلى ما يجب فيه الزكاة 
وإلى ما لا يجب. وما ذكرته تنويع الملاك إلى من يجب عليه الزكاة 
وإلى من لا تجب. ولذلك جرى هذا الانقسام في غير الحلي. 

الاعتراض العاشر: أن لا توجب العلة أحكامها. وذلك بأن يكون 
للعلة حكمان؛ يتعلق بها أحدهما دون الآخر. كقولهم في صوم رمضان: 
إنه مستحق العين» فلا يجب فيه التعيين؛ كرد الوديعة. فيقول المعترض: 
استحقاق العين كما يقتضي إسقاط التعيين» يقتضى إسقاط أصل النية. 
فلن اسقط السيق السقطك: اليف رام ْ 

وجوابه: ببيان اختلاف الحكمين. فيقال: النية لتحصيل القربة» والزمان 
يحتمل القربة وغير القربة. والتعيين للتمييز بين أصناف القربات» والزمان 
لا .يحتملها. ولذلك يشترط النية في طواف الزيارة دون التعيين. 

الاعتراض الحادي عشر: الفرق. 

وهو سؤال صحيح عند جماهير العلماء» لم ينكره إلا الشذوذ. وهو 
على ضربين: 


أحدهما ‏ وهو المتفق على صحته : الفرق بين الأصل والفرع. 


والنوع الثاني من الفرق: هو الفرق بين الوصف والحكم. وهذا 
مختلف فيه بين القائلين بصحة القسم الأول. وقد ذهب الأستاذ « الإمام » 


إلى رد هذا النوع من الفرق. فقال: الفرق نقيض الجمع» وضده. والجمع 


وقع بين الفرع والأصلء لا بين الوصف والحكم؛ فيجب أن يكون 
اعتراض المعترض متجها نحو ما قصد المستدرك إثيات الجمع فيه. 
وقال أيضاً: : جمع الجامع يبقى بعد فرق الفارق بين الوصف والحكمء 
فلا يقدح ذلك في جمعه. 


والذي ذهب إليه القاضي الإمام واختاره إمام الحرمين ‏ رضي 
ل ل سر ارا الو الس يا 
التقريب بين الأصل ا في الحكم بواسطة العلة الجامعة 5 
المرتبطة بكل واحد منهماء بل التقريب والارتباط ‏ على التحقيق 
بين الوصف والحكم وصورة الفرع. 


ا فإذا فرق الفارق بينهما وقطع ارتباط الحكم 
من العلة) يوجب ذلك انقطاع الفرج عن الأصل. لا محالة. فإن من 
0 ق سبال ظهار الذمي مثلاً. فقال: صح طلاقه, فصح ظهاره. 
كالمسلم. إن لم يتقرر عنده أولاً: أن الطلاق والظهار متقاربان متلائمان» 
حتى يلحق الفرع بالأصل لمشاركة الأصل في أحدهما. فيدل على 
ثبوت الثاني للمقاربة والارتباط. وإذا قطع الفارق هذا الارتباط بينهما 
بإظهار فارق يوجب المباينة» ينقطع الفرع عن الأصل : في الحكم المطلوب 
استواؤهما فيه. إذ الحكم إنما يرتبط بعلته في الأصل والفرع جميعا. 
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وخرج بهذا الجواب عا "قال الأستاة فإنه يحقق به: أن فرق الفارق 
وقع مناقضاً لجمع الجامع ‏ على ما بيناه ‏ 


ويكثر الفرق بين الوصف والحكم في الأقيسة التي تكن جوامعها 
أحكام شرعية. مثل قولنا: صح طلاقه» فيصح ظهاره. كالمسلم. وكقولنا: 
شخص تجب زكة الفطر في ماله» فتجب زكة المال في ماله» كالبالغ. 

ثم اختلف العلماء في أنه هل يشترط في الفرق رده إلى أصل ؟ 

فشرط الأستاذ رده إلى أصل في جانب الفرع والأصل 1_0 أما 
في جانب الأصل: فلأنه اعتقد المعترض الحكم في الأصل منوطاً بغير 
ما علل المستدل به» كان ا عنه) فلم يكن الأضا شاهداً بصحته 
فيجب رده إلى أصل آخر. وأما في جانب الفرع: فلأن الفرق يتركب 
من إبداء معنى في الأصل ومعارضته في جانب الفرعء فلا بد من 
رده في جانب الفرع أيضاً إلى أصل. 

ومنهم من لم يشترط ذلك في الموضعين جميعاً. أما في جانب 
الأصل؛ فلأن الحكم متفق .عليه. وغرض الفارق: القدح في الدلالة 
لا إثبات المذهب. وإذا استويا في الأصل كانت شهادة الحكم لعلة 
المستدل» كشهادته لعلة المعترض. فإن رد المستدل علته إلى اصل 
ل لي ا لد فكذا في جانب 
الفرع. فإنه إذا بين أن الحكم في الأصلء أمكن تعليقه بغير ما علق 
به المستدل ل بالعكس ع عن الفرع 
وتعذر بناؤه عليه ولا يحتاج بعده إلى رده إلى أصل آخر. وعدم 
اشتراط الرد إلى أصل في جانب الفرع: اختيار « القاضي » وفي جانب 
الاصل اختيار ١‏ ابن سريج ). 

ومنهم من فرق بينهما فأوجب رده إلى أصل في جانب الفرع 
دون الأصل؛ لأن جانب الفرع هو المقصود, ولأن الفرق معارضة أو 
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مشتمل على خاصية المعارضة؛ فلا بد من رعاية شرائطها. ومن شرائطها: 
اله إلى «أصل ينيك لهام 


ومما يجب التنبه له في سؤال الفرق: أنا إذا لم نعتبر رده إلى 
أصل في جانب الفرع؛ واكتقينا بالفرق" المرس] » «للمستدل أن يقول: 
يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين. وما عللت به متعدٌ إلى الفرعء 
فلا يضرني إبداؤك معنى آخر. فعند هذا من لم يجوز تعليل حكم 
بعلتين مختلفتين أو متماثلتين» ويقول: إذا تعارض معنيان في الأصل» 
ولا يمكن الترجيح» يلتحق ق الحكم بما لا يصح تعليله» كان هذا الفرق 
عنده قادحا . وهذا مذهب ١‏ ابن سريج ) ولأجله يسمع الفرق المرسل» 
ويتعين عنده سلوك طريقة ترجيح أحد المعنيين إذا أمكن. 


قال ١‏ الإمام ): إنه يتولد من هذا المذهب مذهب آخر يمكن المصير 
إليه. وهو أن يقال: تعليل الحكم الواحد بعلل» جائز عقلاً وسمعاء 
لكنة لا يمكن الفا على كيل هذا الأصل وذلك: لأ كل علة من 
هذه؛ إن عرفت بنص أو إجماع. فالأصل المعين: لغو. وإذا كان معلوماً 
بالاستنباط» مهما سلم المستدل أن الحكم في الأصل ثابت بما أيداه 
المعترض» انقطع عنه فرعه» فليس لقياسه أصل» بل يكون ذلك قياس 
الشيء على نفسه. كما لو علم ثبوت الحكم بغير ما اتخذه علة. 
مثل من يقول: إنه مسن فينتقص طهرهء كما لو مسن وبال. أو قال: 
إنها أنثى فلا يصح منها النكاح» كبنت خمس عشرة سنة. والخصم 

يعلل الحكم فيه بإعتقاده الصغرء فإذا سلم إليه ذلك» صار قياسه قياسا 
على لفت الغو » فكأنه قال: أنثى. فلا تزوج نفسهاء كالأنتى. ولعل 
هذا هو الذي أراده « أبو العباس بن سريج ) وقد أاستوفينا هذا 
الكلام في كتاب. مفردة سب 


ومن شرائط صحة الفرق: أن يكون أخص من الجمع؛ وإلا لو 
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كان أعم منة) لكان 2 الجامع بالوصف الأحصن: مقدماً على فرق 
الفارق بالأعمء بل الأخض يتضمن الأعم. 


وينقسم الفرق من وجه آخر بحسب انقسام القياس. فقد يكون 
بقياس علمع أوقة بيكوة قبا :«الالك :وقد يكوك بقياس شه وإذا “كان 
الفرق بقياس العلة؛ فالكلام عليه بعد الفراغ من شرائط صحة الفرق 
أن يتكلم عليه بكل ما يتكلم به على العلل المبتدأة. والذي يزاد فيه: 
أن ينظر إلى علة الأصل ويتكلم عليها. مثل: أن يقول ١‏ الشافعي ) 
في تعليق الطهارة قبل النكاح: لا يملك مباشرة التطليق» فلا ينعقد 
له صفة الطلاق» كالمجنون. فاذا قال ( الحنفى ): المعنى فى الأصل: 
أله غير مكلف» وهذا مكلف فالكلام عليه أن. تقايل بخلة الأصيل تبكلها 

في الحكم بأن يقال: لا فرق بين غير المكلف وغير المالك. بدليل 
ابيع وغيره. وإن كانت علة الأفال. مخبلنا انها لللزيقة كان شلك 
العلة. مثل: ما إذا أبدى « الحنفي ) في أصول الزيويات: أنه مكيلات 
جنس» فيبطل كون الكيل علة. 

وأما الفرق بقياس الدلالة: فتارة يفرق بحكمء وأخرى يفرق بنظير. 
مثال الأول: أن يقول 0 الحنفي ( في سجود التلاوة: إنه سجود يجوز 
فعله فى الصلاة» فيكون واجباء كسجود الصلاة. فيقول ١‏ الشافعي »: 
المع يفن الأصل أنه سجودء لا يجوز أداؤه على الراحلة من غير 
عذر» 7 كسجود النفل. 

والجواب بعد الكلام الذي يتكلم بمثله على العلل: إن علّة جواز 


فعله على الراحلة أنه وجد سببه على الراحلة» بخلاف هذا السجود. 


والفرق بالنظير: مثل: أن يقول ١‏ الشافعي ): غ2 مسلم فتجب الزكاة 
في ماله» كالبالغ. فيقول « الحنفي ): البالغ يتعلق الحج بماله» فجاز 
أن تتعلق الزكاة بماله» بخلاف الصبي. 
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والجواب: ببيان أن الزكاة ليست نظير الحج. 

وأما الفرق بقياس الشبه: مثاله: إذا قلنا: قرابة لا تجب بها النفقة 
مع إختلاف الدين» فلا يجب مع اتفاق. كقرابة بنوة العم. فإذا قال: 
المعنى أن تلك القرابة لا يتعلق بها تحريم المناكحة. وهذه يتعلق بها 
تحريم المناكحةء فهي كقرابة الولادة. وطريقه: أن يقابل هذا الفرق 
حم مكلف أن يقال: وإن افترقا في تحريم التكاح, إلا أنهما استويا 

في الميراث. فإن كان افتراق الفرع والأميك في النكاح يوجب التفرقة 
في النفقة» فههنا افترقا في تحريم منكوحة أحدهما على الآخر؛» فيجب 


أن يفترقا فى إسقاط النفقة. 


الاعتراض الثاني عشر: القلب. 
ا م ل ا 0 
على أصله بين ف ف لي د 007 


أحدها: أن يكون قاباً في حكم مقصود في المسألة ‏ وهذا أقوى 
أنواعه ‏ مثل: أن يقول ١‏ الشافعي » في مسح الرأس: عضو من أعضاء 
الطهارة» فلا يتقدر بالرّبع» كالوجه. فيقول « الحنفي ): عضو من أعضاء 
الطهارة» فلا يكتفي بما يقع عليه الاسم كالوجه. فكلٍ واحد من 
الحكمين مقصود. إذ لا واسطة بينهماء فيكون القلب قافها في مقصود 
الناظر. ومن هذا القبيل: إذا قال « الحنفي ) في الاعتكاف: لبث في 
مكان مخصوصء فيشترط في كونه قربة» انضمام غيره إليه» كالوقوف 
بغرفة. فيقلب عليه؛ ويقال: لبث في مكان مخصوصء فلا يشترط الصوم 
فيه» كالوقوف بعرفة. د القلب قادح ومت رجح على المقلوب. لأنه 
قاض على حكم المسألة. 


الضرب الثاني: قلب التسوية. مثاله: قول 5 الحنفي ): طهارة بمائع 
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فلا تفتقر إلى النية» كازالة النجاسة. فيقول القالب: فيستوي مائعه وجامده. 
كازالة النجاسة. وسماه بعضهم: قلب التفرقة. فإنه ينزل منزلة من يقول: 
لا يجوز القياس على الطهارة من الخبثء» لان تلك إذا كانت بجامد 
لا تفتقر إلى النية. فلم تفتقر إذا كانت بمائع ؟ وهذا بخلافه. ومن 
القائلين بالقلب من يرد هذا النوع ؛ الأنه يريد العبيوية الى إصفاط ١‏ النية 

في الأصلء وفي إيجابها في الفرع. وا ين ان الحكم إثبات 
00 بين المائع والجامد في حكم النية. وقد استوى الأصل والفرع 
فيه. وإنما افترقا في التفصيل. 

ثم القائلون بجواز قلب التسوية» اختلفوا في صحة القياس علي 
ابتداء. مثل: أن نقول: طهارة شرعت للصلاة فيستوي في احكم النية 
الجامد والمائع فيما دليله طهارة الخبث. فمنهم من قال: الأصل أنواع 
والفرع متضادان» فكيف يصح القياس عليه ؟ والذي صار إليه كثيرون 
من المحققين صحته؛ لأن التسوية حكم مطلوب. كما أن الحل والحرمة 
أحكام مطلوبة بالنظر والاجتهاد. وكالتكليف على الإطلاق» يطلب له 
علة» ثم يفصل بعده. وإذا كان هذا مقصوداء فقد اشتركا فيه. 

الضرب الثالث: جعل المعلول علة» والعلة معلولاً. كمن قال: صح 
طلاقه فصح ظهاره. كالمسلم. فيقال: بل صح ظهاره؛ لانه صح طلاقه. 

وجوابه: من وجوه: 

الأول: أن ذلك جائر في قياس الدلالة. ودلالة ذلك: أن الشرع 
قد ند الآباء “والأمواضة :ذا أعطوا" أحنل الأولاد. أن" يعوا "الباقين 
مثله. فيجوز أن ينصب الابتداء بعطية كل واحدء دلالة على استحباب 

الثاني: الكلام على هذه العلل كما ذكرناه ل 

الغالمث: الترجيح. 


حم م ل ا ل ا ا ا هن 


الاعتراض الثالث عشر: المعارضة. 

وهي من أقوى الاعتراضات القادحة في المجتهدات ‏ فهي 
قلب. ضلحت لأن تتخذ دلالة على الحكم. ابتدا إلا أنها إذا وروت 
بعد تقدم الدلالة على نقيض كديا كانت رايا فادنن يسما 
هي المقابلة. والمتقابلان: هما الشيئان اللذان لا يصح اجتماعهما في 
الثبوت والحقيقة» ولا في القول والدلالة» ولا في الاعتقاد والضمير. 
ومقابل الشيء أخص مناقضه؛ فإن كل مناقض مقابل» وليس كل مقابل 
ا فإن النفي والإثبات يتناقضان» والحرمة والحل مع التناقض 
متقابلان. ولعل الأصل الأول فيه: التقابل. والتناقض لازم. بخلاف 
الثبوت والانتفاء؛ فإنهما متقابلان متناقضان بأول النظر والقصد. فمهما 
استدل المعلل بدلالة على حكم فعورض بدلالة تقتضي نقيض ما رتب 
على دلالة مقابلاً لما رتبه المعلل على دلالة. فمن هذا الوجه تتخصص 
المعارضة بخاصية لا يشاركها فيه سائر أنواع الأسعلة والاعتراضات. 


ولا يحسن على هذا الخلاف اسم المعارضة على هذا النوع. 
ومن حيث أن المعارضة اعترضت في صوب دلالة المعلل» فصده عن 
الاداء الى ما نصب الدلالة» ليتوصل إليه» سمى بعضهم كل اعتراض 
معارضة» وبعضهم خصص اسم المعارضة بالنقض وبالمعارضة المشهورة. 
وذلك لانهم لما لم يتنبهوا لخصيصة المقابلة والمعارضة على الوجه 
الذي بيناه» اختبطوا في تفاصيله. والتحقيق ما ذكرناه. 


واختلفوا في معارضة المعارضة. والذي اختاره ( الإمام » أنها لا 
تقبل. لأنه إن عارض بالأولىء فقد عارضها السائل بما يضاهيها. فعليه 
الترجيح» وإن عارض بغيرهاء فالدلالة لا تترجح بدلالة أخرى؛ فإن الترجيح 
في مأخذ الدلالة لا يصح بدلالة منفصلة د على.. ما عرف في .باب 
الترجيح ‏ إذا توجهت المعارضة. فعلى المسئول الخروج عنها. فإن 
كانت لمعارضة بنطق من كتاب أو سئنة وسائر أنواع الأدلة» فالكلام 
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عليها في إسقاط دلالتها: ما ذكرناه من الكلام على الأدلة» وكذلك 
إن كانت المعارضة لمعنى وعلة؛ فالكلام عليها كالكلام على العلل 
الني تذكر. مبندأة» وم .شرظها: إتحاد الدلالة بين :فى المرتبة. . وإإلا 
فالمتقدمة في المرتبة تسقط المتأخرة. وأحد وجوه الأجوبة عن المعارضة: 
ل ا 
الاعتراض الرابع عشر: 

ا نا لسرن م ا 
الفياس احتلاف بِيّن ‏ وقد ألفنا 2 هده الممالة على الخصوص 


تأليفاً 00 استوفينا فيه أحكامه. 


واختيار ١‏ الإمام » في بعض مصنفاته: أن مركب الأصل باطل قطعاً. 
ومركب الوصف إذا أشعر بفقهء فهو قريب يمكن القول بصحته. 
إذا قيل بصحة المركب؛ فقد اختلفوا في قبول سؤال التعدية. 
0 0 بعض أصحاب ) أبي حنيفة ) القول يقبوله: وذهب بعض 
أصحابنا أيضاً إلى القول به. فقال: إن المعترض علل الأصل يما اعتقده» 
وعداه إلى فروع له» والمعلل كذلك. فقد استوى القدمان» فخرجت 


العلتات عن كونهما قاصرتين. وجرى في كل واحدة منهما طرائق التعليل. 


فعلى المعلل إبطال ما استخر جه المعترض» أو ثر جيح ما ادعاه علة 
عليه. فإنه إذا قال ( الشافعى ): باع ما لم يُحط به علماً. فلا يصح. 


كما لو كان البائع ابن خمس عشرة سنة. فيقول « الحنفي ): هو صغير 
عندي» فلم ينفذ بيعه عندي لذلكء وعدّيته إلى المرابي”". وكذا به 


لق يقول العلماء في تحريم الربا: إن التحريم مر بأربعة أدوار» وذلك تمشياً مع قاعدة 
يربو عند الل وما اتيتم من زكاة تريدون وجه أللّه. قاوليك هم المخ لمضعفون »6 والثاني: 
نزل قوله تعالى: « فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم؛ وبصدهم 
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في قوله: أنثى. فلا تلي. كبتت خمس عشرة سنة. فيقول: ذلك لصغرها 
حتى قلت بمثله في الغلام. 


ح الأنه حكاية عن جرائم اليهود. وليس فيه ما يدل دلالة قطعية على أن الربا محرم على 
المسلمين. والثالث: نزل قوله تعالى: ديا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ) 
وهذه الآية فيها تحريم صريح للربا ولكنه تحريم جرئي لا كلي. لأن تحريم النوع 
من الرباء الذي يسمى الربا الفاحش. يقول ابن كثير في تفسيره: ١‏ ينهي الله عباده المؤمنين 
عن تعاطي الربا وأكله أضعافاً مضاعفة» كما كانوا في الجاهلية يقولون إذا حل أجل 
الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي. فإن قضاه وإلا زاده في المدةء وزاد الآخر في 
القدر: وهكذا كل عام؛ فربما تضاعف القليل حتى يسير كثيرا مضاعفا » م.ه. والرابع: 
نزل التحريم الكلي القاطع الذي لا يفرق فيه القران بين قليل أو كثير. في قوله تعالى: 
ديا أيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ها بقي من الربا. إن كنتم مؤمنين ). 

هذا قولهم في التدريج. والصحيح: أن الربا محرم بكل آية من الآيات الأربعة» 
ومجموعها يقوي التأكيد. كما أن الخمر لم تحرم بالتدريج ‏ كما قال البعض ل 
بل حرمت من قوله تعالى: « قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم... 
الخ » فالإثم محرم. والإثم هو الخمر. 

وقال تعالى: « يسكلونك عن الخمر والميسر. قل: فيهما إثم كبير... » فإذا كان الإثم 
محرماً سواء كان قايلاً أو كثيراً؛ فالخمر تكون محرمة للإثم الكبير من باب أولى. 
ومجموع آيات تحريم الخمر يقوي تأكيد التحريم. 

ومن أنواع الربا: ١‏ ربا النسيفة ‏ ” - وربا الفضل. 

فربا النسيئة هو: أن الرجل في الجاهلية يكون له على الرجل مال إلى أجل فإذا 
حل الأجل طلبه من صاحبه. فيقول الذي عليه الدين: أخر عني دينك وأزيدك على 
مالك: فيفعلان ذلك. وذلك هو الربا أضعافاً مضاعفة. فنهاهم الله عز وجل ل 
إسلامهم 2 4 ص 3١‏ الطبري ]. 

وربا الفضل ‏ في السنة فقطء والسئة فيه غير مفسرة للقرآن ‏ وهو أن ييع 
الشيء ارون اذا لل رسيي اا ومثاله: أن يبيع كيلاً من القمح بكيلين 
من قمح آخخرء أو رطلا من العسل الشامي برطل ونصف من العسل الحجازي. وهكذا 
في جميع المكيلات والموزونات. والقاعدة الفقهية في هذا النوع من التعامل ‏ كما 
يقول الشيخ محمد علي الصابوني ‏ هي أنه إذا اتحد الجنسان حرم الزيادة 00 
وإذاا اختلف الجنسان حل التفاضل دون النساء. ولا تعتبر الجودة والرداءة هنا. أ 
إذا أردنا مبادلة عين بعين» كزيت بزيت أو قمح بقمحء حرمت الزيادة مطلقاً ولا تعتبر 
الجودة والرداءة هنا. وإذا اختلفت الأجناس كقمح بشعير أو زيت بتمر مثلاً جازت ح 
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و ( الأستاذ الإمام » من الذاهبين إلى إبطال التعدية. وذهب ١‏ الإمام » 
تقرير التعدية إلى أن المعلل إن سلم للمعترض صحة علته» بقى 


الزيادة فيه بشرط القبض؛ لما روي عن النبي َيه أنه قال: « الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. مثلاً بمثل. يدا بيد. 
فُمن زاد أو استزاد» فقد أربى 0 الاحذ والمعطي فيه سواء 6 دفي حديث آخر: « فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شكتم ينا جين 8 أق مقيوصيا واغخالاً. 

مناقشة: 

الحديث الأول يبيح بيع الذهب بالذهب. ٌ- إما بلزهب حاانب وف قيمة. 
إذ روه يو يال لد سر بالقيمة »اللو أذ أمزأة مثلاً ‏ معها قلادة عليها نقوش 
فرعونية وذهبت إلى بائع ذهبء لتقايضه على مثلها مثلها ذهباً. فإن الباك ئع ينظر إلى القيمة, 
ويقدر قلادتها بألف دينار مثلاً. ثم له إما أن يعطيها ذهباً عوضاً عن القلادة بنفس 
قيمة القلادة, أو يعطيها الثمن وتنصرف. ومعنى الحديث: الذهب بقيمته. إما بذهب 
أو بنقد. وقوله يدا بيد. أي إعطاء وأخذ موثوق بشهودء وليس الغرض منه: الإعطاء 
والأخذ حالة المقايضة في هذه الصورة, أو حال أخذ القيمة. فلو أن البائع قال لها: 
بقي لك عندي من الثمن خمسمائة دينار. وليست هي معي الآن. عارك حال شال 

من اقترض هن رجل خمسمائة دينار. وكتب له صكاً وعلى المرأة والبائع أن يشهدا 

على البيع. ويسلمها ما بقي عنده إذا قدر على السداد. فظاهر الحديث الأول يمنع 
الزيادة على القيمة» ولا يمنع بيع العين بالعين. والحديث الثاني : يمنع. 

وإذا تعارض الحديثان» فإنه يتعين | ارعرة إلى القران الكريم» لناخذ بالحديث المتفق 
معه في المعنى. وفي القرآن الكريم: « أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين» وزنوا 
بالقسطاس المستقيم» » ولا تبخسوا الناس أشياءهم » والحديث الأول متفق مع القران في 
المعنى» وليس من مانع في اعتبار معناه. فإنه على سبيل المثال: لو أخذت امرأة إردبا 

من القمح الجيد المهزوز وأرادت أن تشتري بدله قْنيجا من الفميج الرديء الذي يصلح 
لعلف دواب عندها. وكان القمح الجيد يساوي عشرين ديناراً والعشرون ديناراً هي قيمة 
إردبين من القمح الرديء. وسلمت للبائع بالإرب الجيدء وأخذت بدله الاردبين الرديئين. 
فإن البيع صحيح. وليس فيه من أثر الربا شيء. ولو سلمته الجيدء وتركت الرديء 
ل ل ال ا 

أما تعامل الناس بتحديد الربح في البنوك والشركات. كأن يودع مائة على شرط 
أن يتسلمها بعد عام مائة وثلاثة أو ما أشبه ذلك؛ فإن هذا ربا. وأخذ إنسان من الببك 


مائة ليسددها بعد عام مائة وثلاثة أو ما أشبه ذلك هو ربا إن لم يكن الآخذ مضطرات 
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اا ممم 


قياأسه) بلا أصل. وإن أبطل» صح جمعهة وإن أطلق فل" رك وإطلاقه. 
فإن. علدة 1ه يد الها ناعمل وغل قتي امح ةغل التعرض ايعدم 
أصلها. 


س كاكل الميتة. وحيل البنوك على المودعين بشهادات الاستثمار. وتأكيد الحيل بتصنيفها 


إلى م» ب؛ ج. د وبالسحب الشهري وبالفوز بجوائز» كل ذلك ربا. والرهن في الحضر» 
والرهن في البنوك العقارية محرم أيضا. 

وقد قال لي في سنة 191 م رئيس جماعة صوفية تيجانية في مصر الجديدة في 
مسجد الإمام الحسن بميدان روكسي: أن رجلا بنى عمارة» ونفذت نقوده عند سقف 
الدور الرابع» وليس عنده شيء يبيعه ليكمل» ولا من أحد يريد أن يسلفه. وله قريب 
فقير ذو عيال في حاجة إلى مسكن. فسأل المغفور له. طيب الذكر الإمام الأكبر شيخ 
الجامع الأزهر محمود شلتوت في التليفون» وكان هو بجواره يسمع» هل يحل لي 
أن آخذ من البنك لإكمال البناء» مع أن البنك يحدد زيادة على رأس المال حين السداد ؟ 
وشرح له الأمر كما هو عليه. فأجابه بأنه يحل له الاقتراض من البنك» لاضطراره لتكميل 
البناء. إذ في عدم الإكمال شماتة به من الأصدقاء والاعداء وإذ إيواء القريب الفقير 
ذي العيال قربى إلى الله. وإذ في الإكمال منفعة للمالك بأخذ الإيجارء إن أراده. هذا 
هو معنى ما سمعته. 

وفي سنة ١951١‏ م كان الناس في قرية من القرى المصرية» يذهب الفلاح المحتاج 
منهم إلى رجل ذي مال. ويقول له: أسلفني عشرة جنيهات وباق على جني محصول 
الأرز شهران. وأسدد في بيع الأرز. فيقول له: وإذا لم تسدد ماذا أفعل ؟ فيقول له: 
اكتب على كمبيالة بالمبلغ على شهر أكتوبر القادم. وإذا لم أسدد» تقاضيني في المحكمة. 
فيقول له: هذا لا يزدي إلى السدادء إذ طريق المحاكم ملتو وطويل. فيقول له: وماذا 
تريد ؟ فيقول له: تبيعني اليوم ضريبة من الأرز بالعشرة جنيهات. وتسلمها لي عند جني 
المحصول. فيوافقٍ الفلاحء مع علمهما كليهما بان الضريبة حال جني المحصول تساوي 
ثمانية عشر 0 بي ! ثم بعد الاتفاق» يكتب 0 العشرة كمبيالة على احذها 
ويشهد عليه انه اقترض هذا المبلغ. وبعد شهرين تقريباً يسلم الفلاح له تريية االأرن: 
أو يسلم له ثمانية عشر جنيهاً ويأخذ كمبيالته. هذا ما شاهدته. وفكرت فيه على سنن 
الشريعة فوجدته عين الربا. 

و شير رمجان كانه سلس تفع يعد المعريه فى مجه القزية ايلم النانى الفقة 
في الدين» فسأله سائل عن هذا النوع من التعامل. فأجابه بأنه صحيح شرعاً. إذ هو 
السلم الذي نص عليه الفقهاء في الفقهء وسأله آخر فأجاب بمثل ما أجاب السائل س 
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ومما يدخل في جملة الأسئلة: التقسيم وعده بعضهم في الاعتراضات. 


ينقسم إليها مطلق مدلول اللفظ. ل ال المراد منه حتى يُعرض 9 ١‏ 
ام 9 وهو فاسد؛ فإن التقسيم استكشاف عن أحد محتملات اللفظ. فما 


عليه بعد الإيضاح والققير اوعد كمه #المذكون الى الأتري 


7 2 7 ا ا ا و ل ع ا ا د عل مد جا حك 
تآ الأول. ولم أطق أن أسمع هذه الفتوى» فرددت على الشيخ بأن هذا ليس من «ياب ح | مستفيضة. وأقوالها: إن قوله تعالى: « اضعافا مضاعفة ) ليس قيدا ولا شرطاء وإنما هو 


السلم وأنه هو من باب الربا. وانفض الجمع بضربي من أحد أقربائي . وكنت إذ ذاك 
في الحادية والعشرين من العمر. وأبي كان قد مات من أربع سنوات. وظهري كان 

قد انكسر بموته. 

وفي الصباح والظلام باق» توجهت إلى بيت الواعظ في ١‏ دكرنس »© وهو الشيخ 
'حسن عبد الدايم. وكنت أحبه لأنه كان يقيم تلاميذ له في كل قرية يتوجه إليهاء ويكره 
التصوف. وقابلته بعد شروق الشمس وقصصت عليه ما حدث» فضحك لضربي. وقال: 
هذا ليس من باب السلمء بل هو من باب الربا. فقلت له: تعالى إلى القرية وكلم 
الناسء فإنهم الآن في حيرة من الأمر. فقال: سآتي إذا شاء الله. 

ولقد جاء في يوم الجمعة وصعد على المنبر وخطب في الناس قائلاً: إن هذا النوع 
من التعامل هو ربا. ذلك: لأن صاحب المال أخذ صكاً بالدين» فأصبح دينأء لا بيعاً 
ولا سلماً. ولأن الحكومة تحدد السعر للسلعة لثلاث سنوات مستقبلاً. ولأن هذا الذي 
اشترى. وذاك الذي باعء دفعتهما الضرورة للبيع والشراء. أما البائع فللحاجة؛ وأما المشتري 
فلو لم يكن ضامناً أنه سيكسب بهذا الشراء الصوريء ما أقدم على الشراء. وأن الذي اشترى 
سيعاقب بعقوبة المرابي. وأن الذي باع بشمن بخس قد تكون عليه حرمة» وقد لا تكون. 

فإن كان قد افتقر واحتاج لظرف طارئ عليه ليس من عمل يده؛ كأن قد سرقت 
أمواله» أو تلفت مزروعاته. فليس عليه من حرمة لقوله تعالى: « وقد فصل لكم ما حرم 
عليكم إلا ما اضطررتم إليه ؛ وإن كان قد تسلم ثمن محصول أرضه وصرفه في زواج 
ابن» أو شراء أرض ولم يعمل حساب الأيام احتاجء استدان بالزيادة على رأس المال؛ 
فهذا عليه حرمة كبيرة؛ لانه هو الذي تسبب في الإضرار بنفسه. 

وسمعت من أناس وقرأت عن أناس أن ربا الببوك حلال؛ إذا كانت الفائدة قليلة 
عن رأس المال. لأن الله حرم الربا في حالة أن يكون أضعافاً مضاعفة. فقوله « أضعافاً 
مضاعفة » هو قيد لازم في التحريم. وأما قوله: « وأحل الله البيع وحرم الربا ؛ فمعناه 
عندهم: أنه حرم الربا الموصوف في الآية السابقة بكونه « أضعافاً مضاعفة » أي هو 
عام 'صار مقيداً بنص غيره. وأما قوله: ‏ وذروا ما بقي من الربا » فمعناه عندهم: « ما 
بقي من الربا » الموصوف بكونه « أضعافاً مضاعفة » وأما قوله: و يمحق الله الربا » 
فمعناه عندهم: الربا المقيد بكونه ه أضعافاً مضاعفة » وأما قوله: « وما اتيتم من ربا 
ليربوا ) فمعناه عندهم: ( ليربوا في أموال الناس مضاعفا 6. 
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لبيان الواقع الذي كان التعامل عليه أيام الجاهلية. وأن قوله تعالى: « وذروا ما بقي من 
الربا ) نص في ترك المضاعف وغير المضاعف. هذا أقوى ما عندهما في الرد. 

والرد الذي لا يرد: هو أن . قوله تعالى: « وإن تبتم فلكم رعوس أموالكم ) يفيد 
أن رأس المال هو الذي يرد فط فى حالة التوبة» فلو كان الربا القليل مباحا لما كان 
يقول إن الرد لرعوس الأموال فقط. وعليه يكون قوله تعالى: « وإن تيتم فلكم رعوس 
أموالكم » هو النص المحكم في التحريم للمضاعف وغير المضاعف. ويكون ١‏ أضعافا 
مضاعفة » نص متشابه يحتمل أنه لبيان حالة تعامل أهل الجاهلية». ويحتمل أنه لبيان 
حالة تعامل اليهود مع الأمم. فإن عندهم قد كتب لهم العلماء: « لا تقرض أخاك بربا » 
أي اعط أخاك اليهودي بلا زيادة بالربا كما تشاء. ويحتمل أنه تبكيت وتوبيخ. والمعنى: ١‏ يا 
أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة » تفعلوا ؟ هذا لا يصح. ويحتمل أنه 
قيد في التحريم وشرط. وإذا كان النص محتملا لهذه المعاني؛ فإنه يجب رده إلى 
محكمه. ومحكمه هو: « وإن تبتم فلكم رءعوس أموالكم » أمر بها في التوبة» ففي السلوك 
القويم عدمه. 

وفي مجلة « المجتمع » العدد تسعمائة وثمانية وثلاثين. السنة العشرين التي صدرت 
في الكويت في الرابع والعشرين من أكتوبر سنة ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين: 

أن مفتي مصر « محمد سيد طنطاوي  )‏ وهو خريج كلية أصول الدين جامعة 
الأزهر ‏ قد أفتى بإباحة أرباح شهادات الاستثمار وصناديق التوفير. وأن فتواه هذه 
تسمى فتوى العار» ونشرت صورة لاحتجاج الشعب المصري المسلم على فتوى العارةٍ 
وأوردت كلاماً لعلماء ثقات يناقض فتوى العار. وبينت المجلة: أن المفتي أخطا خطا 
كبيراً في فتواه هذه. وأنا على يقين من خطته في فتواه هذه. وفي فتاوي غيرها. ليس 
هنا محل ذكرها. 

وهمما جاء تحت هذا الموضوع في هذه المجلة: 

د. محمود السرطاوي 
أستاذ التشريع والفقه المقارن في الجامعة الأردنية 
الربا كالزنا .لا يصبح حلالا بتراضي الطرفين ! 

شهادات الاستثمار: 


وقد رد عليهم الشيخ محمد علي الصابوني» والشيخ أبو الأغلى المودودي بردود حت 
تل 
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في تعريفه لشهادات الاستثمار يقول الدكتور السرطاوي: شهادات الاستثمار او سندات حت 


أن السائل يقول: إن أردت به كذاء فهو ممنوع. وإن أردت به كذاء 


فهو مسلم؛ ولكنه ما وجه التأثير ؟ ولذلك صح بصيغة ١‏ أي » 53 
يجري مجراها. وهذه من صيغ الأسئلة كدر كما “سيت 


ح الاستثمار دين على المؤسسة أو الدولة التى اصدرت هذه السندات» فهى إذن قرض 
عقن العامة ار الدولت ‏ معكم القاتون. بذكن عداو لها وقد تكن لحاملها تق 1 ولذاً 
تعد من الاوراق المالية» وباعتبارها من الأوراق المالية لا يجوز اخذ الفائدة على التعامل 
بها كسائر الأوراق المالية» وباعتبارها قرضاً لا يجوز اخذ الفائدة المشروطة: أما الفائدة 
غير المشروطة فقد نص الفقهاء على جواز أخذهاء ومما لا شك فيه ان الفائدة فى 
شهادات الاستثمار مشروطة والا لما اقرض صاحبها المؤؤسسة او الدولة. 1 

وردا على ما ورد فى فتوى (العار ) من إباحة المعاملات فى شهادات الاستثمار» 
وما يشبهها كصناديق التوفيره يقول الدكتور السرطاوي: ان من القواعد المقررة في 
الشريعة الاسلامية ان جميع الأحكام الشرعية مرتبطة بالمصالح» ولكنها تنعين بالشرع 
وتتقيد بهء فحيئما يكون هناك نص واضح صريح من شرع الله فالمصلحة تتحقق فيه 
اكير عا الل ا الو ا ا ل 
ولقد أجمع العلماء على تحريم الربا لقوله تعالى: ديا أيها الذين آمنوا الو لله وذروا 
ما بقي من الربا أن كنتم مؤمنين» فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ». 


هل هو التباس 

وقد حصل الالتباس بين بعض صور البيع والربا عند من لم يفهموا مقصد الشارع 
من تحريم الربا. قال تعالى: « الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا ». 

وقد بينت الأحاديث الشريفة هذا الام وجلت مقصد الشارع فيه فكل ما كان 
ثمنا للأموال الاخرى ‏ بحسب العرف العام او القانون ل وامككن ضبطه لا يجوز 
جعله مثمناء لانه ميزان توزن به الاموال الاخرى؛ وجعله مثمنا نقض لما اتفق عليه 
الناس» او جرى به حكم القانون» وعلى ذلك فشهادات الاستثمار هى أثمان أي موازين» 
فيجري فيها الربا كسائر الموازين» كالأوراق التقدية والذهب والفضة. 

أن القول بجواز الفوائد على شهادات الاستثمار من اجل تشجيع الناس على شرائها 
لما في ذلك من النفع العام مبني على المصلحة, وانما يكون النظر في المصالح حيث 
لا نصء اما وقد ثبت النص الدال على الرباء وشهادات الاستثمار نوع منه» فليس الامر 
محلا للنظر والاجتهاد... الخ. 


« هذا ولا يمكننا حصر من قالوا بحرمة الصور التي وردت “في فتوى المفتي فهم حت 
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الأغلبية الكاثرة وما عداهم ليسوا سوى قلة قليلة استندوا على بعض الشبه الواهية التي 


فهو إذاً داخل في المدخ والمطالبة بحست طرفي المقسم عليه. فهو 
سؤال داخل في تلك الأسكلةه وليس اعتراضاً بنفسه. 


تم تفنيدها ودحضها من قبل المؤتمرين. 

هذا فضلا عن ان فتوى المفتي قد خالفت ما صدر عنه قبل ذلك في ٠١‏ فبراير .١1946‏ 

ولذا فقد انتهى المشاركون الى بطلان ما جاء في فتوى المفتي الشيخ الدكتور 
سيد طنطاوي واعتبارها مخالفة مخالفة صريحة للنصوص القطعية الواردة في هذا الشان. 

وفي ختام المؤتمر صدرت عنه القرارات والتوصيات التالية: 
القرارات والتوصيات 

نيرق المشاركون اا ان فوائد شهادات الاستثمار وصناديق التوفير من 
الربا الصريح الذي حرمه الله تعالى وحرمه رسول عَيه لانها قروض بزيادة مشروطة 
نظير الاجلء وانه لا فرق في ذلك بين ان يكون الربا بين الافراد بعضهم بعضاً أو 
الدولة مع الافراد. 

١‏ - يؤكد المشاركون على ان الفتاوى والقرارات الصادرة عن المجامع الفقهية 
والمؤتمرات الاسلامية بتحريم الفائدة على أنواع القروض» ومنها قرارات وتوصيات مجمع 
البحوث الاسلامية الصادرة في مؤتمره الثاني المنعقد في عام ١550‏ بالقاهرة بحضور 
عدد كبير من فقهاء الشريعة ومن رجال الاقتصاد والقانون من ه“” دولة اسلامية حيث 
صدرت بالاجماع ومنها: 

الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض 
الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الانتاجي لان نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة 
في تحريم النوعين. 

الحسابات ذات الاجل وفتح الاعتماد بفائدة وسائر انواع الاقراض نظير فائدة 

كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة ). 
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[ القسم الرابع. 
في 
أنواع القوادح والمبطلات 
وأقسام المطاعن والإشكالات ] 


يشتما 00 على فصول تسعة: 


(1) في الأصل: خاتمة الكتاب. بدل: القسم الرابع في أنواع القوادح والمبطلات» وأقسام 


المطاعن والإشكالات. 
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الفصل الأول 
في 
القول في إستصحاب الحال 


وهو على ضربين: 
أحدهما: استصحاب أصل العقل. 
والثاني: استصحاب الدلالة. 


وشملها: استصحاب لمن الكائن قبلٍ. فإن لم يكن في الواقعة قبل 
الاشتباه حكم شرعيء كان التممبا ا بحكم العقل» وإن كان قبله 
في, احكم. شرعي» يستمر “ما كان مغلوما 'قبله. واعلم: أن الأدلة التي 
عددناها إذا انتفى جميعها فى نازلة من النوازل» تبقى الواقعة على ما 
كان قبل» في حكمها. وهذا الطريق هو الملقب في زماننا بطريق ١‏ لا 
نص » مثل: ما نقول فيمن قتل مسلماً في دار الحرب» ولم يعلم 
إسلامه: لا تجب عليه الدية؛ لأن ذمته كانت فارغة» وطريق شغلها: 
الشرع. ولم يرد في الشرع ما دل على الشغل. وكذا في نفي إيجاب 

وأما استصحاب حكم الدلالة. فهو أنا إذا عرفنا ثبوت ملك أو 
نكاح وما أشبههما؛ فإذا بينا بعده: أنه لم يوجد ما يوجب تغير ما 
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تقدم» يلزم أن يبقى الحكم الثابت 1 وقول من يقول: إن النافي 
لا يحتاج إلى إقامة الدلالة؛ ضعيف. وذلك لأن الإجماع منعقد في 
غير محل الخلااف؛ فلا يمكن استصحابه فى هذه الحالة. 
نعم. يجوز أن يستدل على بقاء حكمه. بانتفاء دلالة مغيرة مزيلة 
تارةء ويستدل بقيام دلالة البقاء والاستمرار أخرى. وما قاله بعضص الناين 
في المتيمم إذا رأى الماء في خلال صلواته: أنه تبقى صحيحة؛ لأن 


ودس امج مب عجو سسبو سح مسج مسبج بج بج م يج ب 


د انعقد على صحتهاء فمن يدعي فسادهاأ عند وجود الماء؛ فعليه لذ | الثانى 
إقامة الدلالة: لا يصح. لأن 0 انعقد في غير حالة رؤية الماء؛ 950 


وهي الطريقة الملقبة بالنافي. وأوردنا هذه الطريقة في كتاب مفرد. 
ووجهنا عليها اثني عشر اعتراضا. 
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الفصل الثالث 
في 
ترتيب الأدلة والاعتراضات 


اعلم: أنه لا يتعين على المعلل الاعتلال بأجلى ما يمكن من الأدلة 
في الأحكام التي مستندها غلبات الظنون» بل للمعلل التمسك بقياس 
خفي» يجوز ربط الحكم بمثله في الشرع» وإن كان في المسألة قباس 
أجلى منه وأظهر. وكذلك لا يتعين عليه التمسك بالنص الجلي في 
الأحكام التي مستندها القواطع من نصوص الكتاب والسنة» بل يجوز 
النزول إلى الأدنى مع القدرة على الأعلى من بابه. هذا كله إذا اتحدت 
الجهة في طريق القطع أو الظن. وأما إذا الجتمعت الجهتان ‏ أغنق 
القطع والظن ‏ فهل للمستدل أن يتمسك بالقياس في مسالة يظفر 
فيها بدلالة قاطعة من نص الكتاب أو نص السنة المتواترة أو إجماع قاطع ؟ 
افر فيه. فمن منع اسقدل بأ التمسك بالظنون مجوز للضرورة. 
إلا بالمطارف هو العلم في كل باب كما في امول الفنانات راصو 
الشرائع. ومن عواوة اكد لدان سيد الأحكام الاجتهادية هو الظنون. 
فالقاطع من الدلائل» كالمفيد للظن في حق وجوب العمل. 
ويترتب على ما قدمناه: مسألة. وهي أنه هل يجوز العدول إلى 
القياس في مسألة يظفر فيها بنص من أخبار الآحاد التي لا تقبل التأويل ؟ 
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فمن جوزها قدمناه كان هذا عنده أجوز. والذين منعوا ذلك اختلفوا 
ههنا. فمنهم من أوجب التمسك بالخبر» لتقدمه في المرتبة على القياس. 
ل مقطوع به مم النتصوص المتواترة. ولعل الصحيح 
الهم ريا لأنا لا 0 بن الخبر الواحد منطوق الشارع» بل 

وأما ا ققد اختلفوا في رعاية اشتراط الترتيب فيها. فمنهم 
من قال: إن ذلك ليس شرطاً البتة؛ فإن كل ما يصدر عن السائل 
فهو قادح في الدلالة بلا معنى» لرعاية الترتيب فيه. 

وعند هذا لا بد من بيان أنواع القوادح. وهي ثلاثة أنواع: 

أحدها: ما يرجع إلى القدح في الفي الدلالة. 

والثالث: الاعتراضات. 

مثال القسم الأول: أن يكون العلم طرداء أو تخيل نقيض ما نيط 
بها. وهذه الأجناس تكون في مرتبة واحدة. 

والقسم الثاني وهو العدول عن محل النزاع ب فهو القول 
بموجب العلة. وهو من القوادح. لكن العلماء اختلفوا فيه» وفي النقض. 
فقال قائلون: إن القول بالموجب أبلغ في كونه قدحاً؛ فإنه يتبين به 
أنه لم يدل بعد في المسألة المسعول عنها والمنقوضة” لعيب: فى. فخل 
ترج وإ“ كانبها واسلدة. ونتهم من قال: النقض أبلغ؛ 3ن يتين بالدفضن: 
أن الذي أتى' به لعن ببدلالة اراس . :وما لا يكوث دلالة املك لا يكون 
دلالة في محل النزاع» بخلاف القول بالموجب؛ فإن مورده معترف 
بكون المذكور علة حكم في الشرعء وإن كان حائداً عن الغرض. 
ومنهم من قال: إنهما في مرتبة واحدة» لعرُو محل التزاع عن إفادة 
علة المسئوول فيه الحكم المطلوب» فلا تقديم لواحد منهما على الآخر. 

القسم النالث: فمنها المنع والنقض. وهما مقدمان على سائر 
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الاعتراضات. وهل تقدم أحدهما على الآخرء أم كلاهما في رتبة ؟ 
اختلفوا فيه. فمنهم 3 الكو وكرت "نفدي انرا ذاه تالاصلل 
وجوه العلق. أو جر متها والنقض «يورد- على" ما .يعتقد موركة أنه 
منصوص في محل 0 وموجود فيهء إلا أنه باطل» لورود النقص 
عليه. ومنهم من قال: التقض مقدم» لأنه ييطل العلة 
إبطالاً لا يرجى لها ثبوت ‏ وأما المنع فالمعلل فيه متمكن من إثبات 
الممنوع بعد توجه المنع؛ لان المنع على التحقيق مطالبة بإقامة الدلالة 
على تثبيت ما ادعى المعلل ثبوته. ومنهم من قال: إنهما في مرتبة 
واحدة؛ لأن أحدهما نفي لوجود أو جزء منهاء والثاني ينفي كونه علة. 
8 القلب. فهو متأخر في المرتبة عن النقض والمنع جميعا. 
وإذا منع المسثول 2 النتقض على مذهبه فليس للسائل إثباته بدلالة. 
وأما الفرق. فهو بعد القلب؛ لأن القالب يدعي المشاركة مع المعلل 
في العلة وأصلهاء وأما الفرق فهو مقدم على المعارضة؛ لآن منها الفرق 
المعكوس في الفرع؛ الخردود إلى أصل له شاهد. ومنها الفرق المرسل. 
وهو إبداء معنى يخص الأصل دون الرد إلى أصل ا وكل واحد 
قادح في العم بالتعردق تعيض ممقيود المعلل. والمعارضة دلالة منفصلة 


إِذا توجة سد 


مستندة إلى دلالة الجر والمعارضة آخر هذه الأقسام لما بيتأه ل 


واختلفوا في أنواع القلب. فمنهم من قدم القلب المصرح به على 
قلب التسوية» لكونه أقرب وأمس بالمقصودء ومنهم من جعلهما في 
مرتبة واحدة. وينكشف بما قلناه: أن من قال: لا يشترط الترتيب في 
الاعتراضات؛ فقد أخطأً. فإنها إذا كانت مترتية في أنفسها من حيث 
العموم والخصوصء ومن حيث التآثير في الدلالة» ومن حيث القوة 
والضعف» كانت رعاية الترتيب فيها واجبة» لتكون المناظرة والمجادلة 
مطابقتين لمراتب الأدلة والاعتراضات في أنفسها. كما أنها تكون مطابقة 
لحقائق الأدلة والاعتراضات في ذواتها. 
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اليل الرابع 
في 
الانقطاع 


قال قوم: إنه لا يتصور في جانب السائل انقطاع؛ لأنه طالب هادم. 
وهذا إختيار صاحب ١‏ المغنى ») وهو قوي في مناظرات الكلام. وذهب 
0 الاستاذ » وكثير من المحققين إلى أن الانقطاع يعم الطرفين؛ فإنه 
لو صح أن يقال: السائل المتمادي على المطالبة» له أن يطالب ويصبر 
عليه إلى أن يعثر على قادح وينبه لاعتراض بعد اعتراض» جاز أن 
يقال للمسكول: الباحث”» عن علة الحكمء إنه" يريد أوصافاً يروم 

بها دفع النقوض؛ فإنه قد لا يتنبه للوصف الدافع للنقضء إلا بعد 
إيراده وتوجيهه. فيجب أن يقال: إن السائل يحكم بانقطاعه إذا لم 
يكن ما أتى به قادحاء كالمسثول إذا لم يستمر له ما نصبه دلالة 
بتوجه التقض أو غيره من المطاعن عليه. واختيار « الإمام» ل رضي 
ا ا مستر شد مستكشف» 
لا يحكم بانقطاعه إذا عجز عن تقرير ما أورده أولاً. وإن أورده إيراد 


)١(‏ البحث: ص. 
)١(‏ وإنه: ص. 
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د اسع ات 


0 


0 


مجادل ذَابٌ عن مذهب؛ يحكم بانقطاعه. وذلك يتبين من قرائن أحواله 
0 وأكثر المناظرات جارية على هذا السبيل ل 
كن قات ار لعن" انيتا لأن: السباطرة 

ومنهم من قال: لا + العم غرياه وقطلب: الأخكام 
والمجادلة: مذاكرة 2 دلائل الاحكام» وبحث و | ْ 
للنوازل. وهذا إنما يتحقق بالمعاونة من الطرفين» والفحص عن الحق 

0 ال محف عن" لام ملق وم للا انعا ماني ْ 
من الجانبين. وإلى 6 7 الفصل الخامس 
في 
ا تعديد الاعتراضات الفاسدة 

وهي على ضروب 

أحدها: قول بعضهم: هذا الذي ذكره المعلل صورة المسألة. فلا 
يكون دلالة. . وتمسلك في إثباته بأن قال: يجب أن يكون القياس مشتملاً 
على أربعة أمور: الوصف» والأصل» لل والحكم. وإذا جعلت صورة 
المسألة جامع القياس» ينعدم أحل أركانه ويعود إلى ثلاثة. 
ا وجوابه المشهور: أن 0 8 إن 0-0-6 0 صحة 
لأصول الشرع ونصوصه) وجب ا وكون مور المسألة لا ينافي 
هذه الشرائط, وإن فقد شيء من ذلك كان باطلاء لانتفاء طريقة 


التصحيح» لا لكونه صورة المسألة. 
والجواب الحقيقي: ما ذكرته في بعض المباحثات. وهو أن صورة 
الشيء خاصيته التي يمتاز بها ذلك الشيء عن غيره امتيازاً» لا يصح 
0 لس ل ل ل 
من الأنواع انفصالاء لا تصح ١‏ لمشاركة. وإن كانت خاصيته عينية) 
اسيم أكراها' توه 


١ / 
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إذا تقرر هذا فنقول: صورة النزاع إشارة إلى أخص ما ينفرد هو 
به. وما هذا سبيله لا يقصور مشاركة غيرة إياه. وصورة محل الإجماع 
تباين وتخالف صورة محل النزاع في ذلك. وإذا كان كذلك لا ينتظم 
الجمع بينهما؛ لآن الاجتماع إنما يتصور بامر يشتركان فيه. وما يتباينان 
فيه يستحيل أن يكون بعينه مشتركا بينهما. وما يشتركان فيه يستحيل 
أن يكون صورة لهماء ولا لأحدهما. وقد انتظم القياس فيما وقع فيه 
الكلام» فلا يكون الجامع صورة النزاع. 

والغاني: الفرق الذي هو نتيجة الإجماع. مثل قول القائل على من 
ألحق النبيذ بالخمر بجامع الشدة: إن مستحل الخمر يستوجب أحكام 
الكفر ومستحل النبيذ بخلافه. وهذا باطل. فإنه فرق هو من نتيجة 
الإجماع الذي يجب اكسلانيها: قن نقا بيكون “فادها . 

الثالث: قول بعضهم: إن الأصل متأخر في الثبوت عن الفرع فلا 
يتلقى حكمه منهء فيما إذا ألحق المعلل الوضوء بالتيمم في اعتبار النية. 
وهذا ضعيف. لأن هذا النوع من قياس الدلالة» ويجوز الاستدلال بالمتاخر 
على المقدم فيه كاستدلالنا بإحكام الفعل على عالمية الفاعل» وفي 
قياس العلة أيضاً لا يمتنع أن يكون لحكم الوضوء مستندان: أحدهما: 
متقدم على التيمم» غرف به حكمه. والثاني: غرف من شرع التيمم؛ 
فيكون حكم الوضوء في النية ثابتاً قبل شرع التيمم بتلك الدلالة. وهذه 
الدلالة الثانية أيضا تفيد الثبوت. إذ لا يمتنع تناوب العلل المؤثرة على 
ليل واحد. وعلى هذا لا يكون استدلالاً بالمتاخر على المتقدم. 
فإن هذه العلة الثانية لوجوب النية في الوضوء بعد شرع التيمم وحكمه. 
متقدمة بالرتبة على حكم الوضوء من حينهاء وإن كان التيمم في صورته 
وشرعيته متأخراً عن الوضوء. 


الرابع: قول بعضهم: ما اتخذته غلة أمكن نضبه: معلولاً» لما جعلته 


علة. والعلة يجبا أن تكون متميزة عل معلولهاء كما إذا قال: مع 
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طلاقه فيصح ظهاره. كالمسلم. فيقول المعترض: جعلت صحة الطلاق 
علة لصحة الظهار. ولو عكس عاكس وقال: الظهار علة بصحة الطلاق» 
لم يكن دفعه بما يوجب تفرقة بين القولين» بل كل واحد كالآخر. 
وهذا أيضا ضعيف؛ لان هذا النوع يجري في قياس الدلالة. 
إن يس م قياس الدلالة. فسؤاله باطل. وإن ردء فجوابه 
5 صحة الاستدلال بقياس الدلالة. ودلالة ما قيل فيه: إن قياس 
0 مشعر بالمعنى الجالب للحكمء وإن كان بواسطة. وعلى الجملة: 
إما أن يكرد مشعرا بوجه الشبه» فيدخل في أقسام قياس الشبه ‏ 
ركو خا عند الأكثرين ‏ وإما أن يدل على المعنى» فيندرج في 
جملة قياس المعنى ‏ وقياس المعنى حجة بإتفاق القياسين. 0 
اكمس قول يفصو إن المعنى الذي اتخذته علة الحكم لمن 
فرع 1 يقبل. وهذا يرجع إلى الكلام في صحة العلة القاصرة. 
0 ار مشهورة. ودلالة صحتها: أن العلة أصل الحكم ودليله. 
0 يه على وجود فرع لها. نعم يستدل بوجود الفرع على 
2 العلة» إذا كان الفرع متفقا عليه. أما توقف العلة في وجودها 
و في عليتها على ما يتفرع عليها بعد كونها علةء» فهو محال. 
| السامين. قول بعض المتأخرين: إن ما ذكرته من العلة يمنعها المعنى 
2 ترتب الحكم عليهاء وعدُوا هذا في الاعتراضات» وسموه 
_ 30 الحكم في جانب الفرع. وهذا فاسد؛ فإن ذلك المعنى إن 
كان بصي تنيمن حكم العلة» فهو معارضة مقبولة إذا تمت شرائطها 
ا ل لي اله 
ذلك القى اير لض للقلة: وكل واحد اعتراض برأسه. ومثال: قولهم: 
1 0 يفيد الحكم إذا تجرد عن الشبهة, أما إذا وجدت الشبهة 
قلا. وقد وجدت الشبهة في المتنازع فيه. 
وجوابه: ما سبق في دعوى المانع: 


حي 


3 ب ا ل 


الفصل السادس 
في 
عند التعارض والتقابل 


العرجيح: تجنيح إحدى الدلانين بزيادة في مأخذها غير مستقلة 
بالدلالة. ولا يجري ذلك في دلائل العقول. وفطئة الترجيح تعارض 
صور الأدلة السمعية. والأدلة م تنقسم إلى النطق والمعنى. والنطق 
ينقسم إلى قاطع في الدلالة وغير قاطع. والقاطع في الدلالة ينقسم 

إلى اه في الطريق» وإلى: غير قاطع فن. الطريق. وغير النطق: ما 
يستند إلى 00 "في كونه دلالة. وذلك ينقسم يمنا إلى القاطع وغير 
القاطع. فالقاطع كالإجماع وفحوى نصوص الكتاب والأخبار المتواترة. 
وغير القاطع كدليل الخطاب والأقيسة التي هي معقول هذه اص 
فإذا تعارض قاطعان في الدلالة والطريق» كنصوص الكتاب أو نصبر صن 
السنة ا فإن 00 0 أحدهماء كان ا ا بالمتأخر. 
الدلالة دون الطريق» ا الأحاد إذا. تعارضت» ولم يعلم التاريخ 
وتطرف إلى أحدهما ظن النسخ كان الآخر مقدما ‏ على الصحيح 
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- اتجديث « أبي هريرة ) في مس الذكر» مع حديث «١‏ قيس بن 
طلق ) و ١أبو‏ هريرة ») فمن أسلم سنة ست من الهجرة» و( قيس ) 
تقدم إسلامه. فالقسم الذي يكون قاطعاً في الدلالة والطريق من هذه 
الأقسام لا يجري فيه الترجيح» إلا من الوجه الذي أشرنا إليه. وما 
سوى هذا من الأقسام كلها فيه في مظنة الترجيح عند التعارض. وذلك 
في ما كان من قبيل النطق» وما يجري مجراه. 

والترجيح يكون من وجوه: 

أحدهما: نطقاً. 

والثاني: دلالة. 

والقالث؟ أن يكن أسدههاة ولا والاحر مد 
| منهم من يقدم القول» ومنهم من قال بالعكسء ومنهم من جعلها 
في مرتبته. 
[ْ الرابع: أن يكون أحدها قد قصد فيه الحكم المتنازع فيه ولم 
يقصد ذلك في الثاني. مثل: قوله عليه السلام: « ليس في الخضروات 
صدقة ) مع قوله عليه السلام: « فيما سقت السماء العشر ) فإن إيجاب 
العشر غير مقصود من هذا الحديث, ولا ببيان ما يجب في ولا 
ب بل الغرض التفرقة في قدر الواجب بين الحالتين فى الجدنس 
الذي يجب فيه العشر. والنفي مقصود في الثاني. ْ 

الخامس: أي كون أحدهما أظهر في الدلالة على الحكم من الثاني. 

السادس: أي يكون مع أحدهما تفسير الراوي» فيقدم. لأن الراوي 
أعرف بمراد الشارع. 

السابع: أن يكون أحدهما قد ورد على سبب» والآخر قد ورد 

ينبا 'وتبهيدا. فإنا وإن فرعنا على أن ما ورد على سبب يأخذ حكم 
العموم. إلا أن تقييله بسبب يوجب فيه نوع ضعف»ء فيترجح عليه 
ما لا يتعلق بسبب. 
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الثامن: أن يكون أحدهما ميا والآخر نافياً. فالمثبت أولى؛ لأنه 
يتضمن زيادة لم يتضمنها الاخر. 
التاسع: أن يكون أحدهما ناقلدء والآخر مقرراً. فالناقل أولى؛ لأنه 
يفيد حكما شرعيا. 
العاشر: أن يكون أحدهما مما تضمن احتياطاً أو زيادة احتياط؛ 
فهو أولى. 
الحادي عشر: أن يكون أحدهما حاظراً والآخر مبيحاً. فالحاظر 
أولى عند قوم؛ وهما سواء عند اخرين. 
الثاني عشر: في أخبار الآحاد إذا تعارض. أن يكون رواة أحدهما 
أعدل وأحفظ وأضبط؛ فهو أولى. وهل ترجح بكثرة الرواة ؟ اخختلفوا 
فيه. والمراد بهذه الكثرة: كثرة لا يترقى بها إلى حد الاستفاضة؛ فإنه 
حيئذ يخرج الحديث به عن مرتبة الآحاد ويدخل في قبيل ما يحصل 
العلم الاستدلالي بالنظر فيه. 
الثالث عشر: أن يكون أحدهما أخص بالمتنازع فيه. مثل: أن يدل 
أحدهما بعمومه أو إطلاقه, والآخر باسمه الخاصء أو أحدهما أخص 
بحكم النازلة من الآخر. فالخاص مقدم على العام والمطلقء :و احص 
مقدم على الأعم. 
النبوع الثاني: ترجيح المعاني: وذلك من وجوه: ا 
أحدها: أن يكون أصل المعنيين منصوصاً عليه دون الآخرء فهو أولى. 
الثاني: أن يكون أصل أحدهما ثابتاً بدليل مقطوع به يتقدم على 
ثبت أصله. بدليل غير مقطوع به. 
الثالث: أن يكون أحدهما قد استخرج من أصلء نص على القياس 
عليه فهو أولى؛ فإنه قياس الشارع. 
١‏ 


الرابع: أن يكون أحدهما قيس على أصلء هو من جنس الحكم 
المختلف فيه. أي مشارك في أخحص وصف الحكم. فهو أولى. 

الخامس: أن يكون إحدى العلتين منصوصا عليها. ذ فهي أولى؛ لأنها أقوى 

السادس: أن يكون المعنى الجامع في أحد القياسين محسوساً. منهم 
من قال: المحسوس أولى من الحكم التتوتة جانها. . ومنهم من .قال 
بالعكس. والأول أصح. 

السابع: أن يكون أحدهما إثبانا والآخر نفياً. فالمكبت أولى؛ لأن 
المثبت يدل بالأصالة والذات» والنافي يدل بالتبعية والملازمة. 

الثامن: أن يكون أحدهما اسماً والآخر وصفاً. فالوصف أولى؛ لأنه 

التاسع: أن يكون أحدهما أقل أوصافاً 00 قليل الأوصاف 
أولى؛ لأنه أعم» ومنهم من قال: إن كثير الأوصاف أولى؛ لأنه كلما 
كثرت الأوصاف اشتد من مشابهة الفرع الأصل. 

العاشر: أن يكون أحدهما مطرداً منعكساً في جميع موارده ومواقعه. 
فالمنعكس أولى؛ لأن العكس لا بد منه في الجملة لصحة العلة» فالتزايد 
فيه يوجب الترجيح. 

الحادي عشر: أن يكون أحدهما يوجب احتياطاً أو زيادة احتياط. 
فهو أولى. 

الثاني عشر: أن يكون أحدهما ناقلاً والآخر مبقياً. فالناقل أولى. 

الغالث عشر: أن يكون أحدهما يوجب سقوط الغقزية: والآخر. 

الرابع عشر: أن يكون أحدهما يوافق دليلاً من أصلء أو معقول 
أصل. فهو أولى؛ فإنه حينئذ يكون ملائماً لأصول الشرع وقواعده. 
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الفصل السابع 
[ في 
التنبيه على مواقع الغلط المتطرق 
إلى القياس,» وحصر مجامعه ] 


الاعتراضات. 
مجامعه. 
شرل 2 
غير الحكم 0 يها. إما الات وم بالجهة والاعتبار؛ فإن لم 
الثاني: أن 0 الأوصاف أجلى عند العقل من الحكم وأعرف 
منه, فإن كان أخفى منة أو مثله في الخفاءء أو لة يتين إلا .ب 
كان باطلاً. 
الغالث: أن تكون الأوصاف متمايزة. وإنما تنعدم هذه الشريطة 
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باستعمال ألفاظ مترادفة على معنى واحد على ظن أنها متباينة» أو باستعمال 
لفظ مشترك بين معنيين» فيعدم بسببه مشاركة الفعل الأصل في المعنى 
الواحد, الذي يريد القائس الجمع بينهما لأجله في الحكم العو 
وقد ينشأ الغلط من استعمال الألفاظ المتباينق» على ظن أنها مترادفة» 
فيقع بسببه غلط عظيم. وذلك مثل أن توجد ألفاظ مختلفة في المسموع, 
يطلق على شيء واحد باعتبارات مختلفة» فيغفل الذهن عن ما فيه 
المفارقة 00 لخفائه. ويستعمل أنها تدل على معنى واحد. مثل: 
لفظ « الصارم ) و ١‏ المهند ) و ١‏ السيف ) فإنه قد يظن أنها مترادفة. 
وهي متباينة» لآن لفظ ١‏ السيف © يدل على هذه الذات المخصوصة 
فقط»ء و ١‏ الصارم ) يدل عليه بشرط الحدّة: و ١‏ المهند ) بشرط النسبة. 

ومثاله في الفقهيات: لفظ ١‏ الرق ©) و ١‏ الملك ) فإنهما متباينان؛ 
فإن الرقيق يطلق على الآدمي باعتبار الملك» بشرط كونه فيه خاصة» 
والمملوك باعتبار الإطلاق دون قيد الاضافة الخاصة. وكذا: اسم 
« الصلاة » على الصلوات المعلومة» وعلى الطواف المشروع في الحج. 
ويدخل في جملة ما ذكرناه: استعمال الألفاظ المتشابهة والمشككة, 
على أنها متواطئة ‏ كما سبق شرح ذلك في المفردات. 

الرابع: أن تكون المقدمات الموردة كاذبة بالكلية أو بالجزئية» ولكنه 
يخفى فيها وجه الكذب. وذلك قد يكون بسبب ١‏ الواو ) العاطفة» 
وأنها صالحة لجمع الأجزاءء اولع اح امار ع ا ار 
مثل: أن يقول قائل: الجعسة روخ إوارةه فإنه صحيح ب بمعنى أنها مركبة 
منهما. وباطل كذب. بمعنى أنها هي فردء وهي أيضاً زوج. 

ومثاله في الفقه: قول القائل: الإمساكات في الصوم غبادة وما مون 
يها وأيضنا: قول القائل: النكاح حق الولي وحق المرأة؛ فإنه إن أريد 
به أن فيه حق الولي صحيح؛ وإن أريد به هو بحقيقته حق المرأة» 
وهو أيضاً حق الولي. فهذا :اطل. وفي المثال الأول. إن أريد به أن 

١ 


الكاشف سام ٠١‏ 


١ 


الاأمساكات بمجموعها عبادة: ا وإن رود به أن كل جزء من 


أجزائها عبادة» فذلك قد يكون بتعا . هذا عن قيل ما يصدق مفردا 
ولا يصدق مو 

وقد يكون الكلام مفردأء ولا يكون مجتمعاً. فإنك لو قلت: الخمسة 
زفج. ووقمت عليه كذبت. وإذا قلت:* الخمسة دج وفرد وأوردت 
ها أشنا إليه» صدقت. ولو قلت: إنه متعبدل» صدقت ألا ولو قلت: 


إنه متعبل مجتهد» خيّلت أنه مجتهل في العبادة. 


ومثاله في العادات: قرلك: زيد ظننت ماهراً. وكان ماهراً في الخياطة» 
أو في صناعة أخرى عن الطب. لو أفردت» صدقت. ولا يوهم الكذب. 
فإذا قيل ذلك 000 بالطب» يظن أنه ماهر في الطب» فانه وإن كان 
تذ يض لوقت كوت اونا رمح ا نرم طلا زلا وكين 
ولكنه يوهم الكذب. هذا هو تطرق الكذب من جهة دلالة الألفاظ. 

وأما الكذب من طريق المعنى: فإما أن يكون القول فيه كاذياً 
بكليته أو بجزء منهء أو لا يكون كاذباء لا في الكل ولا في الجزء, 
لكنه في الجهف أن الأول فسبب المشابهة فيه: اندراج 0 تحت 
عام يشملهما من وصف ذاتى أو خاصة أو عارض. إما حقيقة» وإما 
توهما؛ فإنه مهما صدق على شيئين شيء واحدء يظن أن أحدهما 
يصح على الآخرء كمن يتوسم أن الاي تمجه نر ليمير يعدت 
أن السواد كذلك» من حيث يصدق عليهما شيء واحد. وهو أن كل 
واحد لون. وأما الاندراج الوهمي. مثل حكم العاف بات الإله ‏ تعالى 
في جهة؛ لظنهم كل موجود فهو متحيز. والباري موجود. وكل 
متحيز في جهة؛ فالباري في جهة. 

وأما ما كان كاذبا بالجرء. فسيبه: سبق الوهم إلى د مثل: 
أن يرى الرائي سيّالا أصغر مرة» فيظن أن كل سيال أصغر كذلك. 
ومثله: إذا حكم على لازم الشيء الذي هو أعم من الشيء بحكمء 
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فيظن أن الحكم يصدق على ذلك الشيء. مثاله من الفقه: أن الصلاة 
عبادة ومتاب علي فيحكم على كل متاب عليه بأنه عبادة. وهو لازم 
أعم من الصلاة وسائر العبادات. ومن قبيل ما يصدق في الجزء: أن 
يكون الحكم إنما يصدق على الشيء بشرط أو في وقت؛ فيؤخذ مطلقاً 
أو بدون ذلك الشرط. 

هذا هو تطرق الخلل من جهة المقدمات. 

وأما تطرق الخلل من جهة الحكم فذلك من وجهين: 

أحدهما: أن يكون الحكم يلزمه الشيء بالتبعية لمقارنة ما هو المؤثر, 
فيحكم عليه مطلقا. مثل ما يقال: إن قطع حبل القنديل إسقاط للقنديل» 
ورفع العماد يوجب هوي السقف. وهذا خطاء بل الموجب للسقط 
هو الثقل. وهذا شرط يحصل عنده. وإلقاء الوقر الاخير في السفينة 
مغرق» بمعنى حصول الغرق عنده به» وبما تقدم من الأثتقالء لا به 
وحده. ومثاله من الفقه: أن الماء مطهر. فإنه قد يمنع ذلك. ويقال: 
إنه مزيل للمنجس. ثم تحصل الطهارة في المحل مستندة إلى سببها 
الممعمن :عبن افا المتضسن: 

الوجه الثاني: أن يوضع المستعد مكان المؤثرء والاستعداد مكان 
التاتيزء عشلة أن«يقول «القائل :إن اكير مسكن وهن دل" الفرضية 
والتحقق» وكذا بالعكسء والسيف قاطعء والباري ‏ تعالى ‏ خالق 
في الأزل. فكل هذه وجوه يتطرق من جهة أفراد كلماتهاء ومن جهة 
مقدماتهاء ومن جهة ارتباط الحكم بالمجعول» جامعا فيه. 

وقد يتطرق الغلط إلى القياس من جهة تأليف كلماته» وهيئة ألفاظه 
وأوصافه. وذلك إما لانتفاء أصل المشاركة بين الفرع والأصل» باستعمال 
اللفظ المشترك في 7 تحقيق الجمع أو سبب المفارقة بينهما فى المعنى 
المشترك فيه بوضع المتباينة موضع المترادفة أو المشككة والمتشانية 
والمستعارة موضعهاء أو لفقدان التركيب الخاص بذلك :الضرب من 
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القياس. مثل: إهمال ما يخص قياس العلة في وضعه من الشروط. وكذا 
كل نوع من أنواع القياس إذا أهمل شرط من شرائطه. ومثل: أن 
يفقد أصله ‏ كما تقدم اشتراطه ‏ أو بسبب فساد الوضع. وقد 
تبين هذا أيضا فيما قبل. 

ومنه ما يكون منشاً الخلل من حيث الارتباط بينه وبين الحكم. 
وهو أن “لا يكون الحكم المزيوط. بالغلة “متطيقا. “على . لواش المتيو الم 
وذلك إما بالعدول لقنا فيرد عليه القول بالموجب أو بالتخصيص. 
وهو العرض من محل السؤال» أو في بعض صور السؤال ‏ وقد 
تقدم الكلام فيه وقد يكون منطبقاً على أصل الحكم دون كيفيته. 
مثل: أن يكون السؤال عن اللزوم والوجوب والفتوى به. فنصب الدلالة 
على الجواز والإطلاق وبالعكس. 

فهذه ل و المغالط من هذه الوجوه. . فعلى: المعترض 
أن يتأمل أولاً في القياس المذكور؛ فإن وجد وجهاً أو جوهاً من 
هذه الجملة 7 مطعنا فيه قبل الخوض في الاعتراضات» ثم بعد 
الفراغ يشتغل بإيرادها. 


صسيمصبببه سبي مسبج وميه سجبيع بيه ل د 


الفصل الثامن 
في 
العدمية في العلل الشرقية 


العدم المطلق" لا يصح أن يعقل ويعلم. وإنما يعقل العدم بناء 
على فهم الوجود» محققا أو مفروضاء مضافاً إليه الانتفاء. فإن أخحذ 
الاتتفاء والعدم مطلقاً غير مخصض بجنس؛ فإنما يعقل مضافاً إلى مطلق 
الوجود ومرتباً عليه. فأول ما يحصل في نفس الإنسان ويدخل في 
ذهنه ويتصوره: هو الوجودء ثم انتفاء ذلك الوجود المتصور أو 0-0 
هو العدم. مثل قولنا: وجود ولا وجود. 

وهذا المعنى إذا عُبّر عنه بلسان الفارسية» يظهر الغرض منه جداً. 
مثل قولنا ١‏ هست ») و ١‏ نيست » وقولنا ( هستى ») و « نستى »© وبالعربية 
« إيس ) و ١‏ ليس » فإن ١‏ إيسا » يدل على الكيئونة والوجود. و « ليس » 
س على ها قيل س أصله: لا أيس. فحذفت الألف والهمزة» فبقيت 
« ليس ). 


ا 1101 101 
)١(‏ في دلالة الحائرين لابن ميمون في الإعدامات. 
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وإذا عل الأتقاء مقيدا 'مضافا إلى جنس. وإما أن يكون عدم ذلك 
ذات» أو عدم صفة لذات» كمعنى أو هيئة أو حالة أو ما يجري مجرى 
هذه الأمور. أما عدم الذات. فمثل: ما يفرض. من عدم فرس أو قيل؛ 
مطلقاً أو في مكان مخصوص أو في جام محص رصن ابو بام فى 
أو حال عن الذات. مثل ما يفرض من عدم علم أو عدم عالمية لذات» 
أو عدم شكل وما يجري مجراه. مثل: عدم عضو؛ كيه و صل 
أو عدم مال ل ( زيد) أو عدم ولد له وما أشبهه. 


وكل هذه الأعدام. فإما أن يكون واجباً أو غير واجب. فالواجب 
منه هو الممتنع وجوده» سواء كان ذاتاً أو معنى في ذات أو حالاً 
لذات. والممتنع في ذاته» كشريك الإله تعالى ‏ والمعنى الممتنع كالسواد 
والحركة للقديم» والحال كالتحيز والحجمية والشكل وما يجري مجراه 
مما يجب نفيه عن القديم ‏ تعالى ‏ والعدم الجائز في الذوات. 
مثل عدم الجمل في هذه الدار» وعدم التين والرمان في البلد الفلاني؛ 
أو الوقت الفلاني» وسائر ما يصح وجوده وعدم العالم قبيل وجوده؛ 
والعدم الجائز من المعاني والأحوال. مثل عدم الفقه ل « زيد  »‏ مغلا 
وما أجري مجرى المعاني. مثل 1 الرجل ل « بكر ) إذا كان 
عدي الرجل إما من أول حال وجوده. أو لأمر طرأ عليه بعده. وهذا 
النوع من العدم الممكن قد قد يكون وجود ذلك المعدوم الذي كان 
العدم مضافاً إليه ممكناً للشيء المضاف إليه عدمه؛ بحسب جسههء 

كعدم القرن للإنسان؛ فإنه عدم أمر ممكن بحسب الجنسء وهو الحيوانية. 
إذ هو موجود لبعض الحيوانات» وكعدم الذكورة للمرأة» وقد يكون 


ممكنا للشيء بحسب النوع. مثل: عدم اللحية للنساء وأنها ممكنة لهن 


بحق النوع. وهو نوع الإنساك؛ فإنها موجودة للرجال. 


وربما يكون الأمر المنفي عن الشيء ممكناً له بحسب حال ووقت» 


1١ه‎ 


لظ 


الذكور. 


وتنقسم الأعدام كلها قسمة أخرى. فمنه ما يدل على وجود مقابل 
للشيء المنفي عنه؛ كخاصة له أو عارض لازم أو غير لازم. مثل قولنا: 
قديم. فإنه اسم بسلب يدل على خاصية تقع بها المفارقة والانفصال» 
وكقولنا أعجم. في غير الإنسان من اا وتنة ما لا يدل« على 
وجود مقابل ولا يلازم ذلك. وهذا ينقسم إلى ما يقتضي الذات التي 
عدم عنها ذلك الأمز باعتبار وجودهء أو يوجد له ما عدم عنه» والسعي 
في تحصيله له. هذا كالفقر الذي هو عدم الملك في الأموال في 
حق المسلم. وهذا النوع مخصوص بعدم أمر في حال يمككن وجود 
ذلك المعدوم لمن عدم عنه ذلك في تلك الحالة. 


إذا تقرر هذا فنقول: إن العدم الواجب أن لم ينبه على أمر وجودي 
الارمة #وتفمية فيجرن أن ايكون عيعنا لحكم عدمي. كما نقول: 
إن عدم الجسمية أو الجوهرية؛ دلالة على عدم المماسة» وانتفاء التحيز 
واستحالة قبول الأعراض وغير ذلك» وعدم الذكورة في بعض التاتيع 
وله على طلم يما لا يصح وجوده مع انتفائها. إما عادة وعرفاً في 
يعض الأعياةة وإنا: حكها وشرها "فى ا وها يول عان المعتى 
الوجودي من العدم» يجوز أن يكون سند لحكم الوجودي والعدمي 
أيضاً» كقولنا: إن كون الإله ‏ تعالى ت. قذيماً: دلالة على وجوب 
البقاء له. والقدم من الأمور العدمية؛ فإنه عبارة عن نفي الأولية. ونقول: 
إن كون الإله ‏ تعالى ‏ ليس بحادث: دلالة وجوب البقاء له. فإن 
نفي الحدوث وثبوت القدم يدلان جميعاً على ثبوت خاصية يفارق 
القديم لها سائر الحوادث في تلك الخاصية» هي التي توجب هذه 
الأحكام أو يلزم عنها هذه الأحكام. أما أنه يلزم من ذلك انتفاء كثير 
فن. الأحكام الجائوة على الحواوث ٠‏ غن الباري. ب تغالق. ‏ :فذلك 

يل 


جلي؛ لعا 2ه وأها ثبوت تلك الأحكام» فذلك مستدرك من النظر 
العقلي؛ » وإن كان لا يضاهي القسم الأول في الوضوح والجلاء. وأما 
عدم الأمر الممكن ثبوته للذات بحسب الجنس أو النوع أو الشخص. 

فإن كان بحال يقارن» فيلازمه ثبوت أمر في تلك الذات» غلا شك 
فى أنه يجوز أن يتحدد ذلك ما جامع القياس؛ فإن العلل في الشرعيات 
50 قسماك: 

أحدهما: ما يكون علة بذاته من غير توسطء كرنى المحصن فى 
إيجاب الرجمء والثقل في اقتضاء الهوى. ْ 

والثاني: ما يكون علة باعتبار الملازمة» كالقاء ما يقبل الاحتراق 
عادة في النار الموقدة؛ فإنه جعل علة لوجوب الضمان في الشرع؛ 
وليس إلا بقاء علة الاحتراق» بل المؤثر فيه السخونة والحرارة المودعة 
في جرم النار» والإلقاء أمر يظهر عنده أثر العلة» وهو على الحقيقة 
من باب الشرطء إلا أنه لما كان من قبيل ما يوجد أثر السبب عنده 
على الاطراد» أو الأكثر» جعل علة لوجوب الضماك. 5 الاختراق 

في العر ف إلى الإلقاء. وأكثر الإعدام التي يجعلها الفقهاء جوامع الأقيسة 
9 من هذا الضرب. وإذا كان هذا النوع من العدم شادك كثير 
من امون الوجودية في الوجه الذي صارت تلك الموجودات عللاً 
للأحكام؛ ساواها في وعه العليةه اقليكن هلل لآن العلل الشرعية لا 
يعني بها إلا الأمر الذي منها فرض وجوده. يلزمه وجود أثر من الآثار 
الشرعية» مرتبا على وجوده. ويازم من العلم به العلم بوجود ذلك الأثر 
رتب على العم به بل أكثر الأسباب العادية تنهض أسبابا مستعقبا 
لتلك الآثار العادية من هذه الجهة. 

ونظيره ة في الشرعيات: كلمة ١‏ البيع ) من الإايجاب والقبول» فإنهما 
جعلا أمارة ثبوت الملك للمتعاقدين في الغرضين» عند وجود شرائط 
مخصوصة:؛ لدلالتها على الاطراد على ظهور الحاجة التي منشوّها 
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الإنسانية» لا كلمة « البيع ) و ( الشراء ) وهذا نظير ما نحن فيه» فلا 
فرق بين العدم والوجود. وإذا بحث حق البحث يؤول حاصل العلل 
الشرعية إلى أعدام:© تتجدد الأحكام عند تجددها؛ فإن الحاجات 
المخصوصة هي العلل المؤثرة بالاخرة أوضع اياف ونصبا لمظان. 
وهي إما مو عدمية) 3 ا وجودية توجد عند عدم أمور تتعلق 
بوجودهء وجود أشخاص وذوات» مطلوب وجودهم أو يتعلق بوجودها 
بقاؤهم أو وجود ما ينبغي كون الشيء في وجوده أو بقائه على حالة 
له مطلوبة. فعدمه عن ذات تتعلق بوجوده صلاحه. يقتضي تحصيله 
له. هذا كالفقر والمسكنة الداعيين إلى استحقاق الزكاة والكفاية. فتارة 
يقتضي أمثال هذا إثبات الاستحقاق له وأخرى نفي الاستحقاق عليه. 
أما اقتضاؤه استحقاق الصدقة, فلا يخفى على ما دلت عليه النصوص 
القواطع والإجماع ا 
وأما نفي الاستحقاق فكذلك. فإنا نقول فيمن لا يملك شيكاً: فقير: 
ولا تجب عليه الزكاة والنفقة؛ لآنه مسمخيل؟ كيت من لا هال له 
صرف مال إلى محتاج. هذا أمر عقلي يستغني فيه عن تكلف في معرفته. 
وقد تكون معرفة ذلك من طريق الإخالة والمناسبة» كما نقول فيمن 
لا يملك ما يفضل عن كفايتهء ولا يستغنى عن ما يملك من المال: 
لم يملك ها يفضل عن حاجته» فلا يجب عليه اصرف ما في. يده 
أو شيء منه إلى غيره. كما إذا لم يملك سوى ثياب بدنه؛ لآن تكليفه 
بذلك إضرار به وأمر إياه بتضييع حاجته. وهذا النوع من العدم يناسب 
نفي الوجوب عليه عر إلى حقيقته دون توسط الاستدلال به على 
9 دسب وجوت" الركاق كما «ظلنه يعديو ون ذلك ريق كان 


)١(‏ إعلام» ص 
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لمعرفة الانتفاء» بل إذا حقق في النظر تؤُول مناسبة الانتفاء إلى ما 
ذكرناة. “فإن ملك التضاب إنما اعتيز. في :ويجويت الركاة ليدم تاه 
وينتفى .عنه ضرر الاستحفاق غليه. وكانت المتاسبة بالذاث» لما ذكرتاه: 
وهذا كله من حيث إن العدم المحض له حكم الوجود لتخصصه بذات 
دون ذات وصحة التجدد عليه. 

ولذلك قال الفقهاء: إن النفي إذا كان متخصصاًء يكون في حكم 
الإثبات المحقق» فتسمع الشهادة به. مثل أن يدعى على « زيد » أنه 
قتل « بكرا ) بكرة يوم الجمعة الفلانية في موضع كذا حال طلوع 
الشمسء فإذا شهد شاهدان: أنا حضرنا في هذه الساعة في هذا المكان, 
وشاهدناه لم يفعل فعل القتل» ولم يكن حاضراً عند ذلك الرجل المشهود 
بقتله» فإذاً لم تسمع هذه الشهادة» لكون العدم المشهود به متخصصاً. 

ولذلك قسم المتكلمون المعجز إلى أفعال وجودية» وإلى ما هي 
فير تحكي الأندالم كتسدي: الب بحم خلبةة ملام رجه تفده مزن: بين 
الخلائق أجمعين بتحريك أنملته» وتعذر ذلك على جميع الناس مع 
استمرار العادة باقتدارهم عليه» مهما أرادوا. وهذا أمر عدمي» أعني: 
تعذر التحريك» بل لو لم يتحد بتحريكه بنفسهء بل استدل على 
صدقه في دعوى لبوته» بتعذر التحريك على الناس. كان ذلك حجة 
مصدقة. وهو عدم محصن, لكنه عدم أمر ممكن وجوده له متخصص 
به بعل تحقق الدواعي نحوه. 

ويستند هذا الكلام إلى أصل اخرء لا بد من تقريره. وهو أن المصالح 
والقاس اسهد أعورا حؤاقة رو بجا “هن امون بقار 4 يعون لكان 
ووعوة تكس عض » التسجدةات الأحرال عارسة وكات طارقة 
كالكي حا عو ان ندا زفيناتي اوت اران 
لكن تحريمها كان صلاحاً في حق بعض المكلفين في بعض الشرائع» 
وفي بعض الأزمان» ولم يكن كذلك في حق الآخرين في غير ذلك 
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الزمان على وفاق الأدوية والأشربة والأطعمة التي تختلف المصالح 
والمفاسد, المتعلقة بهاء بالنسبة إلى العقلاء» لاختلاف أحوالهم من الصبا 
والشباب والشيخوخة والصحة والمرض والسفر والحضرء واعقلاف 
أزمانهم؛ كالصيف والشتاء والربيع والخريف؛ واختلاف مساكنهم 
كالفنو ل والسوي 

وإذا كانت الأفعال مصالح باعتبار أمور متقاربة» وألطاف خخفية فالإعدام 
يجوز أن يقارن ما اختص به تلك الإعدام: ألطاف خفية مطلوبة وأمور 
مصلحية مرهوبة» لأجلها بنصب تلك الأعدام أو تلك الذوات من جهة 
تخصيصها بانتفاء تلك الأمور عنها أسباياً لأحكام قاضية تلك المصالح. 
ولذلك اتصف الوطء عند انتفاء الملك والنكاح في الموطوءة» وعلم 
الواطئّ الملكف لحقيقة الحال» بكونه مفسدة مؤثرة فى إيجاب الحد. 
وعند انتفاء هذه الأمور أو بعضها لا يكون كذلك. والقتل يتصف 
بوصف القبح إذا كان ظلماء ويكون ظلماً عند عروٌه عن الاستحقاق. 

فإن قيل: إن العدم لا يكون فعل أحدء فلا يصح أن يجعل سبباً 
لمؤاخذة أحد. أو إيصال نفع إلى أحد. إذ السبب لا بد أن يستند 
إلى من ثبت الحكم له أو عليه. 


الثاني: إن التخصيص واجب الرعاية في الأسباب» والعدم نفي محض» 
لا يعخصص بذات وشخصء فلا يتصور ربط حكم به بالنظر إلى شخص 
دود غيره. 

الثالث: إن العدم إن جعل دلالة على الحكم من حيث التنبيه على 
أمر وجودي) فهو مستندك الحكم و مستدعيه) فذلك الأمر هو العلةع 
للأحكام. وإن جعل علة لعدم حكمه وانتفائه» فيكون النظر أولاً بين 
ذلك الحكم وعدمه و شرطه أو ركنه ثم ينتفي الحكم بعدذه) لانتفاء 
تلك الامور المرعية» ويعلم الانتفاء عند العلم بانتفاء تلك الأمور. 


١ هه‎ 


الرابع: إن العدم إن جعل علة من حيث هو متجددء قله قخصصض 
فيه» وإن جعل علة باعتبار النظر إليه فقط» فلا فرق بين المستمر 
والمتجدد. 

الخامس: لا فرق بين نفي العلة وبين إثبات علة منفية» فكان إيجاد 
العدم علة نفياً للعلة رأساً. 

والجواب عن هذه الإشكالات: 

أما الأول: 

فجوابه من وجهين: 

أحدهما: إن العدم قد ينسب إلى فعل فاعل» ولكنه بالذات» بل 
بالعرض والتبعية» أن يفعل الانسان فعلا يلازمه عدم شيء من الاشياء. 
مثل أن يفعل ضد معنى من المعاني» فيلازمه عدم ضدهء فيكون عدم 
ذلك الضد منسويا إليه بواسطة قغله : الضد الآخير. وكير .من «الأمور 
الوجودية التي هي مستند الأحكام يستند إلى ٠العباد‏ بوسائط أفعال آخر. 
مثل الجراحة والاختراق في المحل وسائر الحوادث الى بيد إن 
الإنسان بواسطة أمور أخرى. ثم جعلت تلك الأفعال التي تلازمها تلك 
الموجودات 0 . كذلك العدم يصح استناده إلى العباد من هذا الوجه» 

فيصح أن يكوات سا : 

على أن من المتكلمين من صار إلى جواز استناد العدم المتجدد, 
إلى القادر ابتداء. دون توسط استناد أمر وجودي إليه. وصار إليه 
جماعة من متكلمي أصحابنا. وإذا جاز ذلك في الكلام, ففي الفقه 

الثاني: إنه لا يشترط في اختصاص الحكم بشخص دون آخرء كون 
أفجت جا اشبل دري لقيال لعن سور العام و سمه ريه 
من وجوه الاختصاصات العقلية أو الحسية أو العرفية أو الوضعية» والعدم 
يصح فيه التخصصء ععدم اليد للإنسان» وكعدم المال ل ١‏ زيد » وهذا 


١615 


1 ذذ[ذ[آ11آ ذخ 2000 


#الأساه :"الدج ديك« لزن جرفت الي يي ااال اناي هال 
المتروك» وليس الموت فعلاً له وإتلاف عبده سبب لوجوب قيمته 
له بل إتلاف ذاته سبب استحقاق ورثته ديته وقصاصهء ودلول الشمس 
وغروبها فعل الله تعالى ‏ وهو سبب لزوم عبادة الصلاة على 
المكلفين» والقتل من قريبه سبب مؤاخذته بالدية"» ووجود ولد 
الإقيان» معي م الخذيةة بكفاية تقس :لين حذوك الولك قعل له 
وأكثر الأسباب ليمنت أقغالاً للذين ثبتت تلك الأحكام في حقهم, مثل 


الأحتلام ونزول المني» سبب لوجود الغسل. وهذا أكثر من أن يحصى 
0 


فمن ذا الذي يشترط” في ثبوت الأحكام أن تكون أسبابها أفعالاًء 
لم تنبت الأحكام في حقهم أو عليهم ؟ 


)١(‏ قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل. 
وحكى غيرهما عن «١‏ ابن علية » و والأصم ) أنهما قالا: ديتها كدية الرجل» لقوله عليه 
السلام: ١‏ في النفس المؤمنة مائة من الإبل » وقد قوى الشيخ محمد الغزالي السقا رأى 

علية والأصم بقوله: ٠‏ وأهل الحديث يجعلون دية المرأة على النصف من دية الرجل. 
وهذه سوأة فكرية وخلقية» رفضها الفقهاء والمحققون. فالدية في القران واحدة للرجل 
والمرأة ؛ [ ص ١5‏ السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث ع وتقويته ‏ رضي الله 
عنه ‏ في موضعها. احتراما لنص القران في التسوية» ولآخذه من الأحاديث ما يوافق 
القران في التسوية» ورفضه لما عارض القران في هذا الموضوع من الأحاديث. مثل 
ما جاء في كتاب عمرو بن حزم. وهو ودية المرأة على النصف من دية الرجل. 

وقال القاضي أبو يوسف في كتاب الخراج: « ولا قصاص بين الرجال والنساء في 
العمد, إلا في النفس؛ فإن رجلاً لو قتل امرأة قتل بها. وكذلك لو قتلته» قتلت به. 
وأما ما دون النفس فليس بينهما فيه قصاص. وفيه الأرش. حتى لو قطع رجل يد امرأة 
أو رجلها أو إصبعاً من أصابعها أو شجها موضحة. وذلك كله عمدء أو كانت هي 
فعلت ذلك به لم يكن بينهما قصاص. وكان في ذلك الأرشء إلا في النفس خاصة» 
ففيها القصاص وأرش جراحاتها على النصف من أرش جراحات الرجال... الخ » 

وبكس ما قال أبو يوسف في قطع الرجل يد المرأة مثلاء أن لا تقطع يده بها 
لماذا لا تقطع يده كما قطع هو يدها ؟ ألم يقل الله في القران الكريم: ١‏ أن النفس ست 


١ /اه‎ 


وقولهم: إن العدم لا يكون منشاً الصلاح. 

جوابه: ما قد بينا أن العدم قد يكون منشاً المصلحة» وأن معنى 
كون الفعل منشأ الصلاح ليس يرجع إلى أنه كذلك لذاتهء بل إلى 
أنه كذلكء لمقارنة أمور به كما نبهنا عليه وهذا في العدم 
ممكن. وبينا: أنا لا نحتاج فيه إلى اتخاذ انتفاء سبب الثبوت واسطة 
د ا رد 


ع يجيي سس سي سس اا 20-0-0000 ع 
-- بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والآذن بألآذن والسن بالسن. والجروح قصاص » ؟ 


فإذا أخذوا من هذا القول أن نفس المرأة م الرجل في وجوب القصاصء أي لو 
قل رجل امرأة» يقتل بها. فلماذا لا يسري ما في القول كله على الرجل والمرأة في 

غير النفس بالنفس ؟ وما دليل الفقهاء على أن 32 لو قطع إصبع المرأة لا يتلم 
إصبعه بها ؟ إن قولهم هذا لفو على القرآن بلا دليل منه. 

وقد لغا بعض الفقهاء على هذا القول في قتل قتل المسلم بالكافر. وبيان ذلك: أن الكافر 
4 إلى الإسلام فإن أبى وقال سأسالم المسلمين ولن أحاربهم ولن أنضم إلى أعدائهم 

لم يظهر منه ضد قوله. فإنه لا يحل للمسلمين قتله ولا أخذ الجزية منه. وأن اليهودي 
1 النصراني يدعى إلى الإسلام. فإن أبى وقال سأسالم المسلمين ولن أحاربهم ولن 
أأضم إلى أعدائهم ولم يظهر منه ضد قوله فإنه لا يحل للسلمين قله ويحل لهم 
أخذ الجزية منه. والجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب فقط بنص القران. وقد لغا 
الفقهاء في موضعين: 
الأول: الكافرون إذا عقدوا معاهدة مع المسلمين. وعاهدهم المسلمون. ثم اعتدى مسلم 
على كافر بالقتل؛ فهل يجب القصاص من المسلم لقتله الكافر المعاهد ؟ 
الثاني: اليهود أو النصارى الذين سالموا المسلمين ودفعوا لهم الجزية. ثم اعتدى مسلم 
على يهودي أو نصراني بالقتل؛ فهل يجب القصاص من المسلم لقتله اليهودي أو النصراني ؟ 
واليهود والنصارى إذا دفعوا الجزية يطلق عليهم أهل الذمة. 

قال الشيخ محمد الغزالي السقا ‏ رضي الله عنه : و وحديث الآحاد يفقد صحة 
بالشذوذ والعلة القادحة» وإن مخ سنده. فأبو حنيفة يرى أن من قاتلنا من أفراد الكفار 
قاتلناه. فإن قتلء فإلى حيث ألقت. أما من له عهد وذمة؛ فقاتله يقتص منه. ومن ثم 
رفض حديث: ولا يقتل مسلم في كافر » مع صحة منده؛ لأن المثن معلول بمخالفة 
للنص القراني وهو: « النفس بالنفس » [ ص ١8‏ السنة النبوية ] 


ولنعم ما قال هذا الشيخ الجليل. فإن بعض الفقهاء قبلوا روايات محدثين تمنع قتلهم ح 


١م‎ 


وقد اندرج جواب الإشكال الثالث تحت هذا الكلام. إذ 
أن الخدم ملحق بالوجود وفرع عليه. فعلى الوجه الذي 00 0 


من الأمور الوجودية بطريق اللروم يا يصح أن يجعل الانتفاء والعدم 


سح المسلم إذا قتل المعاهد أو الذمي. وهذه الروايات ضعيفة لقوله تعالى: ١‏ وأوفوا بعهد 
الله إذا عاهدتم »: ولأنه إذا سرى بين الأمم والشعوب أن المسلمين لا عهد لهم ولا 
ذمة لهم؛ فإن ذلك يصدهم عن الدخول في دين الإسلام. وهذا هو غرض واضعي 
هذه الروايات الكاذبة على رسول الله علله. 
وثمة روايات تدل على قتل المسلم بالذمي والمعاهد. وهي موافقة للقران في المعنى. 
فلماذا لا يهملون الروايات المخالفة ؟ 
أ روى أهل المدينة أن رسول الله عَيِلهُ قتل مسلماً بكافر وقال: ١‏ أنا أحق من 
وفى بذمته ). 
ب ل أمر عمر بن الخطاب بقتل رجل من المسلمين قتل نصرانياً غيلة من أهل 
الحيرة. وقتل. 
ج - قال علي بن أبي طالب: « إذا قتل المسلم النصراني» قتل به ». 
د قال أبو حنيفة رضي الله عنه: ١‏ دية المعاهد كدية الحر المسلم ). 
فإن قال قائل: إن الله يقول: ١‏ أفنجعل المسلمين كالمجرمين ؟ » فقد منع التسوية. 
ومنعها يمنع القصاص من المسلم إذا قتل غيره. 
يرد عليه: بأن المسلم ليس كالكافر وليس كاليهودي والنصراني. ولكن الكافر بعهده 
مع المسلم صارت له ذمة وحرمة. ولماذا يعاهد ؟ : 
واليهودي أو النصراني بدفعه الجزية» صارت له ذمة وحرمة. وإلا فلماذا يعاهد ؟ 
والعهد والذمة هما اللذان أوجبا القصاص بينهما. وإذا لم يوجد عهد ولا ذمة» فالمساواة 
بينهما غير حاصلة في وجوب القصاص. 
فإن قيل: إن الدليل على عدم المساواة بينهما فى القصاص هو أن الكافر المعاهد 
واليهودي والنصراني دافعي الجزية إذا مات فإنه سل ولا يصلى عليه ولا يدفن 
في مقابر المسلمين. وهذا يعني أن لغير المسلم ذمة ليست مساوية لحقوق المسلم. 
يرد عليه: بان شعائر الدين الإسلامي» يجريها المسلمون على المسلم بموجب دخوله 
في الإسلام. وللكافر شعائره» وللكتابي شعائره. والعهد قد سوى في حقوق الحياة. 
لقوله تعالى: « لا إكراه في الدين » ولقوله تعالى: « إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم 
ويينهم ميتاق .5 


والإشكال الرابع جوابه: إن العدم المنبه على المعنى أو منشاً المعنى» 
ليس كالنفي المطلق. فما كان من العدم مخصصا بشيء دون شيىء 
وشخص دون شخصء وحال دون حال هو كذلك. وكذلك عدم ما 
١‏ وجوده ممكن للشيء متميز عن سائر 00 العدمية. وقد بينا؛: معني 
١‏ العلة في المشروعات والعاديات. وبين قولنا لا علة لهذا الحكم أصلا 
وبين قولنا عدم كذا عن كذاء في حال كذا المستتبع مصلحة كذا 
أو مفسدة كذاء أمارة هذا الحكم مفارقة بيّنة. ش ش 
0 فهذه وجوه معقولة. العمل لابج 
/ في 
1 التقدير والمقدرات 


التقدير في الحقيقة: إثبات المقدار وتخليقه: إيجاده. وعلى هذا المقدّر 
١‏ ظ هر ال تد تعالق جاءوابة الذي ضفل الأكياء"القابلةللمقادير على مقادير 
ْ تتامو ومسرقة أخرق وومف «عاناك داقن وده مكنا ذانياء 
ويطلق ويراد به تبيين مقدار الشيء بطريق يستبان بمثله ذلك» مثل 
المساحة للأجسام ذوات المقادير» ومثل العدّ للمعدودات» ويطلق ويراد 
به تصوير الشيء وتشكيله لغرض إيقاع مثله» وتحصيل شبههء كما 
يفعله المهندس من الرسم والمثال» ليبني على مثاله بناء بعد ذلك» 
وقد يُطلق ويراد به توهم أمر يصح في العقل وجوده. لا لإيجاده 
واستحدائه» بل لشيء عليه برهان» يُعلم به حكم في العقل من نفي 
أو إثبات» كما قد يقدر بالفرض: خط في فضاء أو في جسم متناه 
أو غير متناه. إن صح وجود فضاء أو جسم غير متناه. إذا علمت 
هذه الاقسام» فتقول: 


أو عقلية) أو معان تقارن موجودات أآخر: 


1١1١ 


الكاشف ا م ١١‏ 


ا َ 
فعله» فهو مستند إلى الله تعالى ‏ بعد الإضافة الأولى؛ باعتبار كونه +! هذاء حامدين الله تعالى ‏ ومصلين على رسله المصطفين. خصوصا 
تعالى ‏ على صفة مخصوصة. وهي كونه ‏ تعالى ‏ متكلماً 7 2020١7‏ على ميدنا محمد. المصطفىء وآله الطيين الطاهرين 
آمرأ ناهياً» بكلام هو أمر ونهي» وتعلقه بما يتعلق به يُضاهي تعلق ْ [ تم كتاب الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل للإمام فخر 
العلم والقدرة والإرادة» من حيث عموم التعلق» وإن كان بين التعلقين ْ الدين الرازي ] وقد تم تحقيقه في يوم الاثنين غرة ربيع الثاني من 
مفارقة معقولة. سنة ألف وأربعمائة وعشرة من الهجرة الموافق الثلاثين من أكتوبر سنة 


. 5 : 14 وس اس > اش إل ,7 | ١‏ 


كتعان كلام الواسه تمن يما .كلق زد 

هذا قول المعتزلة. ونحن لا ننفي في حق الله تعالى هذا 
الضرب من الكلام؛ ولكنا أثبتنا وراءه كلام النفس. وهو معنى في 
نفسهء كلام لذاته على ما تقرر في المقدمات ‏ وهو أمر معقول» 
وارتباطه بما يرتبط به مدرك بالضرورة؛ فإن تعلق كلام « زيد ) لمن 
يخاطبه ويخصصه به معلوم. يفرق العاقل بين من خصص مخاطبته 
وكلامه وبين غيره» تفرقة معقولة على وجدانه التفرقة بين حالة المتحرك 
50 


وكا كيو من الشرع ويستفاد من السمع يبن هذا التعلق؛ سواء كرصن 
هذا التعلق أمراً ثابنا مستمراء أو حالة متجددة؛ وإنما يصير حكماً لازماً 
عليه. 


أما إثبات أمر مقدر فى الأعيان والذوات» بحيث لا وجود له لا 

فى العين ولا في التصور الصحيح؛ المطابق للوجود. أو غير المطابق 
له؛ لا في الحال ولا في الاستقبال ولا في الماضي؛ فأمن غير معقوال 
ولا مفهوم أصلا. 

ثم وإن فرض ثبوته مع استحالة» فيلحق بأحد أقسام الوجود التي 
ذكرناهاء ويندرج في جملته. 

وبعد أن أيدنا على ما التزمنا إيراده في هذا الكتاب؛ نخسم كلامنا 
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ا 
٠0‏ لمعامه مكدب ا ل 


ظ 
المهرس ظ 
ْ التقديم للكتاب ال ا ا 0 قله انك بمكه الوكأسم و الي 3 
ا مصادر التشريع الاسلامي ا 5 
المقدمة ا ب ا ا ليا 
ٍ القسم الأول 
معاني الكلمات المكتسبة اط ال ا ا 
القسم الثانى 
النظر في المقاصد اس الم م ا 0" 
القول في الاسكلة والأجوبة ا 
١‏ الفصل الأول: في أنواع الاسئلة بال وشا مو موق ا لك 
الفصل الثاني: في أقسام السؤال نج الح ةلو سو ع ا 
ْ القسم النالث 
ظ الفحصض. عن كيفية تأليف الدلائل والحجج 0 ظ 
ْ القول في الأدلة والاعتراضات ا ا 0 ظ 
القول في الاستدلال بالسنة ا ا 0 
الاعتراض .على الاسقدلال: بالمعة ادو ا لاشو ل 1 
القول فى الاستدلال بالفعل عم ا ا ا 1 
١‏ 


القسم الرابع 
أنواع القوادح والمبطلات و و ل ا ا 
الفصل الاول: في القول فى استصحاب الحال 00 
الفصل الثاني: في طريقة ع بين نظار الزمان 52-5 
الفصل الثالث: في ترتيب الأدلة والاعتراضات 200006 
الفصل الرابع: في الاتقطاع ا 00 
الفصل الخامس: 2 تعديد الاعتراضات الفاسدة 5207 
الفصل السادس: في تر جيح الادلة 1 
الفصل السابع: في التنبيه على مواقع الغلط 0 
الفصل الثامن: في ذكر العدم والقيود 2000000 
لفصل التاسع: في التقدير والمقدرات 9000000 
الفهرس ااا 0000 


